عقد بيع المرابحة- دراسة مقارنة
- مدخل في شرح المصطلحات:
يمثل هذا المدخل المنطلق النظري حيث يتناول تعريفا لمصطلحات العقد والبيع والمرابحة من الجانب اللغوي والاصطلاحي ، وأقسام بيع المرابحة وصورها.
1- تـــعـــريف العــقــد:
العقد نقيض الحل والمعاقد مواضع العقد، ويقال عقدت الحبل فهو معقود وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح، وموضع العقد من الحبل معقده والمعاقدة المعاهدة والميثاق، وعقدت الحبل والبيع فانعقد، والعقد العهد والجمع عقود، وهي أوكد العهود.
ويقال عهدت إلى فلان في كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق.
وقوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾  قيل هي العهود وقيل هي الفرائض التي ألزموها.
قال الزجاج ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ خاطب الله المؤمنين في هذه الآية بالوفاء بالعقود التي عقدها الله تعالى عليهم والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين والعقيدة.
ويضيف ابن تيمية أن العقد هو الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان ربطا حسيا أم معنويا من جانب واحد أم من جانبين و يقال عقد النية و العزم على الشيء وعقد اليمين أي ربط بين الإرادة وتنفيذ ما التزم به.
والملاحظ أن هذا المعنى اللغوي داخل في المعنى الاصطلاحي الفقهي لكلمة« العقد» لأن العقد عند الفقهاء له معنيان عام وخاص.
أما المعنى العام وهو الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: هو كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والرهن، أي أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقا سواء من شخص واحد أو من شخصين.
فالعقد بالمعنى العام يضم جميع الالتزامات الشرعية وهو بهذا المعنى يرادف كلمة الالتزام.
وأما المعنى الخاص الذي يراد هنا حين الكلام عن العقد فهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
بمعنى تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل
فإذا قال شخص لآخر بعتك الكتاب فهو الايجاب، وقال الآخر اشتريت فهو القبول بالإيجاب وكانا صادرين من ذوي أهلية معتبرة شرعا ثبت أثر البيع في محله وهو الكتاب في هذا المثال. وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن في ذمة المشتري.
ومنه يمكن أن نستخلص أن البيع أيا كان نوعه هو نوع من أنواع العقود، لأنه مركب من إيجاب وقبول.
وقد وضع الفقهاء نظاما لكل عقد على حدة، ويمكن للباحث أن يستخلص من جملة هذه الأنظمة تعريفات العقود وأركانها وشروطها وأحكامها المقررة.
2- تــعــريف الــبــيع:
البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء وهو من الأسماء الأضداد التي تطلق على الشيء وضده مثل الشراء، كما في قوله تعالى ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾
وفي الحديث: ﴿ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه﴾ ،قال أبو عبيدة كان أبو زيد وغيره من أهل العلم يقولون إنما النهي في قوله صلى الله عليه لا يبيع على بيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيه. فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأن العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته.
والبيعان هما البائع والمشتري وجمعه باعة.
والبيعة الصفقة على إيجاب البيع.
هذا من الناحية اللغوية أما تعريف البيع شرعا ففيه تفصيل المذاهب:
فقد وضع له المالكية تعريفان أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع، وثانيهما تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد وهو ما يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق عرفا.
وأما تعريفه بالمعنى العام، فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة.
ومعنى عقد معاوضة أي أنه يحتوي على عوض من الجانبين، البائع والمشتري لأن كلا منهما يدفع عوضا للآخر.
ومعنى على غير منافع، أن العقد يكون على الذوات والأعيان من ثمن وسلعة لا على استثمارها والانتفاع بها.
وأما تعريفه بالمعنى الخاص فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحدُ عِوَضَيْهِ غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه.
وهذا التعريف يشبه الأول مع زيادة ثلاثة قيود.
- القيد الأول: وهو" ذو مكايسة" ومعنى هذه العبارة أن عقد البيع فيه مشاحة  مغالبة، لأن كل واحد من المتعاقدين يريد أن يغلب صاحبه وهذا القيد يخرج هبة الثواب، لأن الواهب ليس له أن يشاحح في الهبة.
- القيد الثاني: ..." أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة" وهذا القيد يخرج الصرف، لأن الصرف أحد عوضيه ذهب والآخر فضة كما يخرج المبادلة لأن عوضي المبادلة ذهبان أو فضتان.
القيد الثالث: ..." معين غير العين فيه" وهذا القيد يلزم من خلاله أن لا يكون المبيع دينا في الذمة، بل ينبغي أن يكون غير دين سواء كان حاضرا أمام المشتري أو غائبا ولكنه معروف عنده بصفة أو رؤية سابقة.
 والبيع عند الحنفية يطلق في الاصطلاح على معنيين، أحدهما خاص، وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهما، فإذا أطلق لفظ البيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى.
وأما تعريفه بالمعنى العام فهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص بمعنى مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد أي بإيجاب وتعاط، فالمال يشمل ما كان عينا أو نقدا. ثم إن المال هو ما يميل الطبع إليه ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة ولا يكون قيمة في نظر الشرع    إلا إذا اجتمع فيه أمران أحدهما أن يكون من شأنه الإنتفاع به عند الحاجة وثانيهما أن يكون الانتفاع به مباحا شرعا.
وقال النووي في المجموع: البيع مقابلة مال بمال تمليكا على وجه مخصوص
والبيع عند فقهاء الشافعية عقد ذو مقابلة مال بمال والمراد بالمقابلة المعارضة، وهي أن يدفع كل واحد من الجانبين عوضا للآخر فتخرج بذلك الهبة لأنها تمليك بلا عوض في الحياة.
وأما قولهم على وجه مخصوص فمعناه أن يكون العقد مفيدا لملك العين أو لملك المنفعة على التأبيد وبذلك تخرج الإجارة.
وعرف الحنابلة البيع أنه مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض
وقولهم مبادلة مال بمال أي أنه عقد ذو عوض من الجانبين، أوهو عبارة عن جعل شئ في مقابلة آخر، ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بسلعة ولا فرق في المال بين أن يكون معينا حاضرا أو موصوفا ولو كان ذلك المال دينا في الذمة. وقولهم على التأبيد غير ربا وقرض يخرج به الإجارة والربا والقرض
وبعد تتبع آراء المذاهب في تعريف البيع يمكن أن نستخلص مايلي:
- أن البيع لغة هو مبادلة مال بمال، والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما.
- أن الفقهاء اتفقوا حول تعريف مصطلح البيع شرعا ويمكن الجمع بين تعريفاتهم والقول: إن البيع هو مبادلة مال بمال قصد الاكتساب أو هو عقد معارضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد.
- أن البيع أيا كان نوعه هو نوع من أنواع العقود.
- أن عقد البيع يختلف عن غيره من العقود الأخرى كعقد الهبة لكون الهبة تمليك بلا عوض بينما البيع تمليك بعوض، كما يختلف عن الإجارة لأنها تمليك للمنفعة وليس لذات الشئ كما في البيع.
وقبل الإنتقال إلى بيان معنى المرابحة يحسن بنا أن نشير إلى أن البيوع أربعة أنواع هي:
بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها ويسمى هذا بيع المقايضة.
  بيع الدين بالعين وهو السلم، لأن المسلم فيه مبيع وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما فيصير عينا.
 بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ويسمى عقد الصرف.
    ج – بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة، وبيعها بالنقود الرائجة والمكيل والوزون والمعدود المتقارب دينا.
وتندرج المرابحة ضمن هذا النوع الرابع من البيوع الذي ينقسم بدوره إلى بيوع مساومة وبيوع أمانة.
3 – تعريف المرابحة:
إن أي كلام عن المرابحة لا بد أن ينطلق أولا من تحقيق المعنى والدلالة اللغوية بالرجوع إلى المعاجم.
ورد في لسان العرب أن المرابحة من ربح ربحا. وربح في تجارته أي استشف، والعرب تقول للرجل إذا دخل في التجارة بالرباح والسماح. ويقال هذا بيع مربح إذا كان يربح فيه.
وقوله تعالى ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ معناها ما ربحوا في تجارتهم لأن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها، ويوضع فيها والعرب تقول قد خسر بيعك وربحت تجارتك، يريدون بذلك الإختصار وسعة الكلام.
واعطاه مالا مرابحة أي على الربح بينهما. ويقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالم يضمن معناه أن يبيع سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، ولا يصح البيع ولا يحل الربح لأنها في ضمان البائع الأول وليست في ضمان الثاني.
 والملاحظ أن المعنى اللغوي للمرابحة شديد الارتباط بالمعنى الاصطلاحي الفقهي للكلمة.
وقبل تناول معنى المرابحة في اصطلاح الفقهاء.
يحسن بنا أن نشير إلى أن البيع ينقسم من حيث البدل إلى خمسة أقسام هي:
1– بيع المساومة: وهو البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به وهو البيع المعتاد.
2– بيع التولية: وهو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، وسمي هذا البيع بهذا الإسم وكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.
3–  بيع الاشتراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن.
4–  بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شئ منه معلوم منه
5–  بيع المرابحة: هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح
وعرف المالكية بيع المرابحة: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا ما للدينارأو الدرهم.
وتعريفها عند الحنفية هي نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول مع زيادة ربح
وعرف ابن قدامة الحنبلي بيع المرابحة:هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط فيه علم البائع والمشتري برأس المال، فيقول رأس مالي فيه أوهو علي بمائة. بعتك بها وربح عشرة  وعند الشافعية المرابحة من الربح وهي الزيادة على رأس المال. بأن يشتري شيئا بمائة مثلا ثم يقول لغيره وهما يعلمان بذلك، بعثك بمائتين أو بما اشتريت أو برأس المال ونحو ذلك وجمع الجزري بين هذه التعريفات في قوله: . المرابحة هي بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح بشرائط خاصة 
فالسلع إن بيعت بدون زيادة ولا نقص سمي ذلك البيع تولية وهي البيع بالثمن الأول، وإن بيعت بزيادة سمي البيع مرابحة، وإن بيعت بأقل من الثمن الأول سميت وضيعة أو حطيطة.
هذه نماذج من تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة لبيع المرابحة. ومن خلال تتبعها يتضح:
أ  –  أن المرابحة بيع بمثل رأس المال مع زيادة ربح معلوم .
ب– أن المرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة، لأن الفقهاء اشترطوا علم البائع والمشتري برأس مال المبيع وزيادته.
ج- أن الفقهاء اتفقوا حول تعريف المرابحة ولم يتبين لهم في ذلك مخالف.
د – من خلال تتبع كتب الفقه المتقدمة منها على وجه الخصوص يتبين أن تعامل الناس بهذا النوع من البيوع وجد منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا.
هـ - إن الناس في حاجة إلى بيع المرابحة لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة عليه، ولهذا كان مبناها على الأمانة.
أ- صورة المرابحة الفقهية:
صورة المرابحة أن يعرف صاحب السلعة للمشتري بكم اشتراها ويأخد منه ربحا إما على الجملة أو التفصيل فيقول رأس مالي فيه مائة بعتك بها وربح عشرة. فيصبح ذلك بلا كراهة لأن الثمن والربح معلومان وكذا قوله على أن اربح في كل عشرة درهما فهو يصح والأصل في هذا النوع من بيع المرابحة أن يكون المبيع في ملك البائع وقد تحقق لديه قبضه.
ويجوز للمشتري أن يساوم البائع في الربح لا في رأس المال.
" وعلى البائع أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وتأخير الثمن، وممن اشتراه وما لزمه من المؤنة والرقم والسمسرة والحمل.
ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك في المساومة.
وبيع المرابحة في هذه الأزمان هو أولى للمشتري وأسهل "
فإذا تحقق الإيجاب والقبول واستوفى هذا البيع أركانه وشروطه فهو صحيح بإجماع الفقهاء.
ب – أقسام بيع المرابحة:
إن المراد بأقسام المرابحة هو بيان الوجوه المختلفة التي يأتي على صورتها هذا البيع.
 و الهدف من هذا المبحث هو الكشف عن الصور الواقعية التي تتم من خلالها الممارسة الفعلية لبيع المرابحة.
و بيع المرابحة نوعان هما المرابحة العادية أو ما اصطلح على تسميته" المرابحة الفقهية" وهي التي سبق  تعريفها، والمرابحة للآمر بالشراء هي النوع الثاني من أنواع هذا البيع وهي ما اتفق على تسميته" المرابحة المصرفية".
والمرابحة العادية هي التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء، أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض و يتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور شراء سلعة معينة أو موصوفة أو أية سلعة، ثم يعده بشرائها منه وتربيحه فيها، على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا.
و لعل الاختلاف الكبير بين نوعي المرابحة هو أن  البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت طلبها وحال التفاوض عليها، في حين أن البائع في المرابحة للآمر بالشراء لا يلزمه أن يكون مالكا للسلعة وقت طلبها.
- تعريف المرابحة للآمر بالشراء:
تسير المصارف الإسلامية المعاصرة على معاملة أطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء، باعتبارها بديلا شرعيا لما تقوم به البنوك الربوية، حيث يقوم شخص ما يرغب في شراء سلعة معينة بطلب إلى المصرف الإسلامي، فيشتري المصرف تلك السلعة بعقد منفصل، ويتحقق له قبضها وتكون تحت ضمانه. ثم يقوم بعرضها على الآمر بالشراء ليتحقق بذلك الإيجاب والقبول ويتمم بيعها بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم بعقد آخر غير العقد الأول وغالبا ما يتم دفع ثمن السلعة من طرف الآمر بالشراء مؤجلا لأجل محدد.
وتكون هذه العملية مركبة من وعدين، وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الآمر بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريقة المرابحة، أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول. على شرط أن يخبر المصرف الإسلامي الآمر بالشراء بثمن السلعة الأصلي وأن يتحقق التراضي بينهما حول مقدار الربح، وألا يضيف المصرف على رأس المال (أي ثمن السلعة الأصلي) إلا ما قرره الفقهاء في ذلك.
وبهذا يتبين أن المرابحة للآمر بالشراء فرع عن المرابحة الفقهية التي تعد الأصل.
ولا جرم أنهما يشتركان في الأركان والشروط وإن كانت بعض الأحكام فيهما تختلف.
أ- صورة المرابحة للآمر بالشراء:
يتم بيع المرابحة للآمر بالشراء كما يلي:
أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمى الآمر بالشراء) من الآخر (وهو المأمور) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة أو أي سلعة.
ب- يعد الآمر بالشراء أنه متى اشترى المأمور السلعة فإنه(أي الآمر) سيقوم بشرائها منه وسيربحه فيها.
ج – إذا قبل المأمور الطلب فعليه أن يقوم أولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه.
د – على المأمور بعد تملك السلعة أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء وفقا لشروط الاتفاق الأول .
هـ - عند عرض السلعة على الآمر بالشراء يكون له على الصحيح الخيار في أن يعقد عليها بناء على وعده الأول أو أن يعدل عن شرائها وهناك رأي لبعض الفقهاء المعاصرين يلزم الآمر بوعده ولا يتيح له فرصة الخيار.
و – إذا اختار الآمر إمضاء البيع فعندئد ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور.
ي – إذا ألزم الآمر إمضاء البيع بناء على ذلك فهناك خلاف حول ملكية المأمور للسلعة ومن ثم حول صحة البيع.
و قد صور الدكتور يوسف القرضاوي هذا البيع تصويرا مبسطا في صورة واقعية عملية هي: ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي و قال له: أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب، و أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء العمليات الجراحية القلبية، من الشركة الفلانية بألمانيا.
و ليس معي الآن ثمنها، أو معي جزء منه و لا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد و أدفع الفائدة المحرمة. فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا ؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محدودة، فأستفيد بتشغيل مستشفاي، و يستفيد بتشغيل ماله، و يستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون ؟
قال مسؤول المصرف: نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزة بالمواصفات التي تحددها، و من الجهة التي تعينها، على أن تربحه فيها مقدارا معينا أو نسبة معينة، و تدفع في الأجل المحدد، و لكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة و يحوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله. حتى لا يكون البيع لما ملكه بالفعل. فكل ما بين المصرف و بينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة و حيازتها.
قال العميل: المصرف إذن هو المسؤول عن شراء الأجهزة المطلوبة و دفع ثمنها و نقلها و شحنها و تحمل مخاطرها، فإذا هلكت. هلكت على ضمانه و تحت مسؤوليته، و إذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب كما هو مقرر شرعا.
قال المسؤول: نعم بكل تأكيد. و لكن الذي يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك و يجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة، فإذا تم شراؤها و إحضارها أخلفت وعدك معه. و هنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها. أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة و في هذا تعطيل للمال، و إضرار بالمساهمين و المستثمرين الذين ائتمنوا إدارة المصرف.
قال العميل صاحب المستشفى: إن المسلم إذا وعد لم يخلف، و أنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهد بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه- الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف و الربح المسمى مقدارا أو نسبة – كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي. و لكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر، أوغلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بينا ؟
قال المسؤول: المصرف أيضا ملتزم بوعده، و مستعد لكتابة تعهد بهذا، و تحمل نتيجة أي نكول منه.
قال العميل: اتفقنا.
قال المسؤول: إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا، في صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء المطلوب، ووعد من المصرف بالبيع، فإذا تملك المصرف السلعة و حازها وقعنا عقدا آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق.
هذه هي الصورة التي اشتهر تسميتها باسم بيع المرابحة للآمر بالشراء.
و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية نجدها مركبة من وعدين : وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه الآمر بالشراء، ووعد من المصرف الذي يسمى الواعد بالشراء.
و قد اختار المصرف و العميل الالتزام بالوعد، و تحمل نتائج النكول عنه، كما تتضمن الصورة أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف و العميل ثمن مؤجل و الغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل، كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل- بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامية، القرضاوي ص 24-26..
- الأحكام الشرعية للمرابحة الفقهية:
يتركز الكلام هنا على القضايا العملية التي تتناول عقد بيع المرابحة من الناحية الفقهية التطبيقية، بالتعرض لبعض الأمثلة الفقهية ومناقشتها انطلاقا من الضوابط التي اشترطها الفقهاء لبيع المرابحة المعتبر.
-أدلة مشروعية عقد بيع المرابحة:
إن الحاجة إلى هذا النوع من البيع ماسة، إذ يستفيد منه الخبير بالبيع مع الربح وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة، فمتى توافرت في هذا العقد شروط الجواز الشرعية كان صحيحا.
ويستدل عامة الفقهاء على مشروعية بيع المرابحة من القرآن بالآيات الدالة بعمومها على مشروعية البيع مثل قوله تعالى: ﴿ الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ ومحل الاستدلال في الآية قوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ وهذا من عموم القرآن، والألف واللام في البيع للجنس لا للعهد،إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه.
وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكره الله تعالى من الربا وغير ذلك مما نهى الله عنه كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو تابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه. بمعنى أن الله أحل كل بيع إلا ما قام الدليل على فساده
واستدل الفقهاء على مشروعية بيع المرابحة بقوله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ و الآية فيها نهي عن تعاطي الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال.
لكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري ففعلها والتسبب بها في تحصيل الأموال جائز. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي  رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها لا تدل على الرضا.
وخالف الجمهور في ذلك ورأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال فصححوا بيع المعاطاة مطلقا.
ومن السنة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبوبكر بعيرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ولني أحدهما، فقال هولك بغير شئ، فقال عليه الصلاة و السلام: أما بغير ثمن فلا ﴾.
وأورد الزيلعي هذا الحديث في نصب الرواية في كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، وذكر أن عبد الرزاق في مصنفه روى: أخبرنا معمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ التولية والإقالة سواء لا بأس". وأخبرنا ابن جريح عن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه﴾
وفي حديث آخر عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله: أي الكسب أطيب، قال: ﴿ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور﴾
وجاء في فيض القدير للإمام المناوي أن البيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة، لما فيه من ايصال النفع إلى الناس بتهيئة ما يحتاجونه ونبه بالبيع على بقية العقود المقصود بها التجارة .
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ﴾ ومعنى الحديث أنه إذا اختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ فبيعوا كيف شئتم ﴾ صريح في إباحة البيع عموما وبيع المرابحة داخل فيه ما لم يتطرق إليه ربا...
 دليل الإجماع:-
يقول الإمام ابن قدامة المقدسي: وهذا البيع جائز لا خلاف في صحته، ورويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار وقال إسحاق: لا يجوز لأن الثمن قد يكون مجهولا حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به في الحساب.
ورخص فيه سعيد ابن المسيب وابن سيرين وشريح والنحغي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وأما ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من كراهة هذا البيع وأن التعامل به يبطل، حمل على ما إذا لم يبين الثمن والله أعلم.
وعلتهم فيما ذهبوا إليه الجهالة برأس المال، إذ العلم به من شروط بيع المرابحة.
أما إذا ذكر البائع راس المال وحصل بينه وبين المشتري اتفاق حول الربح، فالبيع صحيح، بدليل قول ابن قدامة: « ووجه الكراهة في أن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأن فيه نوعا من الجهالة والتحرز عنها أولى، وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح كما ذكرنا»، والجهالة يمكن إزالتها بالحساب فلم تضر.
وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا من البيع مرابحة.
ورخص في جواز هذا البيع جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، فقد روي عن الإمام مالك أنه قال: « ثم الأمر المجتمع عليه عندنا في البز(الثوب) يشتري الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة». فقد أجاز المالكية هذا البيع وهو عندهم خلاف الأولى.
ومعنى ذلك أن الأحب خلافه والمراد بخلاف الأولى بيع المساومة.
ولا خلاف في أن الفقهاء قد أجمعوا على جواز بيع المرابحة، لأنه الأصل في بيوع الأمانة.
والفرق الأساسي بين بيع المرابحة وبيع المساومة هو اشتراط الإخبار برأس مال السلعة في الأول دون الثاني وذلك واجب يقع على البائع وبه يصير أمينا.
ويعقد بعض الفقهاء موازنة بين أسلوب المساومة والمرابحة وأغلب هؤلاء يفضلون بيع المساومة على بيع المرابحة، مع جواز البيعين عندهم.
وسبب التفضيل في تقديرهم هو سبب أخلاقي، لأن المرابحة بيع مؤسس على رأس مال السلعة المبيعة بمعنى تكلفتها، وهذا يحتاج لبيان كثير من الأشياء التي قد لا يتيسر دائما للبائع ضبطها لسبب أو لآخر، وبما أنه مؤتمن لأداء هذا الواجب فقد يخل بحقوق هذه الامانة فيأثم، في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام.
لذلك يقول الدسوقي تعليقا على عبارة الدردير: « جاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه »، قال: وأما هو فغير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان.
ويقول الإمام أحمد: والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحالي على وجه، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر، وتجنب ذلك أسلم وأولى.
كما قال ابن رشد:« البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم».
لأن بيع الالمرابحة بيع امانة فيجب أن تنفى عنه كل تهمة وجناية، ويتحرز فيه من كل كذب. وفي معاريض الكلام شبهة فلا يجوز استعمالها في بيع المرابحة.
ورخص جماهير العلماء في جواز هذا البيع لما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس وتحقيق التعاون بينهم، فينتظم لذلك معاشهم، وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش، لأن البيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في الدنيا وأجل أسباب الحضارة.
- أركان عقد بيع المرابحة:
الركن في اصطلاح علماء الأصول من الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشئ، وكان جزءا داخلا في حقيقته ففي العبادات مثلا يعد الركوع والسجود وقراءة القرآن أركانا للصلاة.  
وفي المعاملات: الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما هو ركن العقد
وركن العقد هو كل ما يعبر به عن اتفاق الإرادتين أو ما يقوم مقامهما من فعل أو إشارة أو كتابة.
وأما بقية العناصر أو المقومات التي يقوم عليها العقد من محل معقود عليه وعاقدين فهي لوازم لا بد منها لتكوين العقد. لأنه يلزم من وجود الايجاب والقبول وجود عاقدين ولا يتحقق ارتباط العاقدين إلا بوجود محل يظهر فيه أثر الارتباط.
وعند الجمهور العقد هو ما يتوقف عليه وجود الشئ وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقته، وله أركان ثلاثة:الصيغة والعاقدان والمعقود عليه.
والعاقدان في البيع هما البائع والمشتري والمعقود عليه هو الثمن والمثمن والصيغة هي الإيجاب والقبول وكل ركن من هذه الأركان قسمان، لأن العاقد إما أن يكون بائعا أو مشتريا والمعقود عليه إما أن يكون ثمنا أو مثمنا والصيغة إما أن تكون إيجابا أو قبولا.
وبما أن عقد بيع المرابحة نوع من أنواع البيوع المعتبرة شرعا، فإن أركانه هي أركان عقد البيع عامة.
- الركن الأول: الصيغة
وهي من أهم أركان عقد البيع، وهي كل ما يدل على رضا الجانبين البائع والمشتري لإنشاء العقد وإبرامه. وهي أمران الإيجاب والقبول.
الإيجاب هو إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا من كلام أحد المتعاقدين أو ما يقوم مقامه، سواء وقع من المملك أو الممتلك، فقول العاقد الأول في البيع هو الإيجاب، سواء صدر من البائع أو المشتري، فإذا قال البائع أولا" بعت" فهو الإيجاب. وإذا ابتدأ المشتري الكلام فقال "اشتريت" فهو الإيجاب.
والقبول: ما ذكر ثانيا من كلام أحد المتعاقدين، دالا على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول.
وهذا مذهب الحنفية، لأن الإيجاب يطلق عندهم على ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين، سواء كان هو البائع أم المشتري، والقبول ما يصدر بعده وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود.
والواقع أن تسمية إحدى عبارتي العاقدين إيجابا والأخرى قبولا هي تسمية اصطلاحية، ليس لها أثر يذكر، والأصل العام في الإيجاب أن يقع من البائع أولا ويقع القبول من المشتري ثانيا.
فمدار وجود العقد وتحققه هو صدور ما يدل على التراضي من كلا الجانبين بإنشاء التزام بينهما. وهذا ما يعرف بصيغة العقد عند الفقهاء.
والصيغة قد تكون بواسطة اللفظ أو القول وقد تكون بواسطة ما يقوم مقام القول من الفعل أو الإشارة أو الكتابة، وهذا ما يسمى بالتعاقد بالأفعال، ويسمى في الفقه الإسلامي : بالعقد بالمعاطاة أو التعاطي أو المراوضة
والتعاطي باللفظ هو الأكثر استعمالا في البيوع بين الناس لسهولته وقوة دلالته ووضوحه، ولا يشترط في البيع لفظ معين خلافا مثلا لعقد الزواج الذي اختلف فيه الفقهاء في شأن الألفاظ المستعملة فيه.
وفي بيان ألفاظ الإيجاب والقبول تفصيل المذاهب:
ذهب الحنفية إلى أن البيع ينعقد بكل لفظين يدلان على معنى التمليك والتملك، كبعت واشتريت...
والفعل إذا كان ماضيا أو مضارعا لا يحتمل الحال والاستقبال ينعقد به البيع بدون حاجة إلى نية وإن كان بعضهم يقول إن النية لازمة في كل حال.
أما إن كان الفعل مضارعا يحتمل الحال والاستقبال فإنه لا ينعقد البيع به،إلا بنية الإيجاب في الحال " والقبول قد يكون بصيغة الماضي وقد يكون بصيغة الحال..."
- وذهب المالكية إلى أن البيع ينعقد بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال.
فإن كان الفعل ماضيا فإن البيع ينعقد به ويكون لازما. وإن كان الفعل مضارعا كأن يقول البائع: أبيع هذه السلعة بكذا فرضي المشتري بذلك، فإن البيع لا يلزم البائع إذا رجع وقال: إنني لم أرد البيع ولكني أردت المساومة أو المزاح. ولكن عليه اليمين. وإذا رجع بعد رضا المشتري فإذا حلف فذاك وإلا فيلزمه البيع .
- وقال الشافعية ينعقد البيع والشراء بكل لفظ يدل على التمليك وهو قسمان: صريح وكناية. فالصريح مالا يحتمل غير البيع:" لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، والايجاب أن يقول بعتك أو ملكتك أو ما أشبهها، والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبهها".
وأما الكناية فهي اللفظ  المحتمل لمعنى آخر غير البيع فإن قرن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحا.
إلا أن الصريح الذي لا يحتاج إلى قرينه أقطع للنزاع واحسن في رفع الخصومات.
- وعند الحنابلة كل لفظ يؤدي معنى البيع والشراء ينعقد به البيع، فلا تنحصر الصيغة القولية في لفظ، يقول ابن قدامة المقدسي" فقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناها، ثم قول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما صح، فإن تقدم القبول والإيجاب بلفظ الماضي فقال: ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح. لأن المعنى حاصل بلفظ آخر وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال بمعنى قال بعتك صح لأنه تقدم القبول أشبه لفظ الماضي. و عنه لا  يصح لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح، فلم يصح متقدما"
ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب ولكن يلزم أن يكون بلفظ الأمر كان يقول بمعنى كذا بكذا، فإن كان بلفظ الماضي أو المضارع، فإنه يجب أن يكون مجردا عن الاستفهام والتمني والترجي فيقول: تبيعني كذا أو تبيعني كذا بكذا، فإن قال بعت فقد صح البيع.
أما إن قال : هل بعتني أو ليتك تبيعني أو لعلك بعتني فإن هذا البيع لا يصح.
- شروط الإيجاب والقبول:  
1- وضوح دلالة الإيجاب والقبول أي أن يكون كل من الإيجاب والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين بأن تكون مادة اللفظ المستعمل لهما في كل عقد تدل لغة وعرفا على نوع العقد المقصود للعاقدين.
لأن العقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها وأحكامها، فإذا لم يعرف بيقين أن العاقدين قصدا عقدا بعينه لا يمكن إلزامهما بأحكامه الخاصة به.
2 – ويشترط في الصيغة كذلك تطابق الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل المشتري بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها، أو قبل بعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو قبل عينا غيرها.
فإذا قال البائع بعت هذه الدار بألف فقال المشتري قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع لأن القبول لم يتطابق مع الإيجاب وحدثت مخالفة بينهما.
3 – اتصال الإيجاب والقبول، إن كان الطرفان معا أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب
فإن قال أحدهما بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد عند جمهور العلماء إلا المالكية.
ويتحدد مجلس العقد عند الأحناف بوحدة المكان بحيث يجب أن يصدر الإيجاب والقبول في نفس المجلس وإلا انتفت وحدة المجلس، يقول الكاساني" واما الشرط الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس، بأن كان الايجاب والقبول في مجلس واحد. فإن اختلف المجلس لا ينعقد العقد"
ورأي المالكية حول اتصال الإيجاب والقبول أوسع من راي الأحناف، فهولا يتحدد بالمكان وإنما يرتبط بوحدة الموضوع.
فإذا صدر الإيجاب في مكان وصدر القبول في مكان آخر دون تغيير الموضوع فقد حصل الاتصال
والذي يمكن استخلاصه من هذا الخلاف أن رأي المالكية فيه سعة وايسر على المكلفين في التطبيق. على خلاف رأي الأحناف الذي لا يتماشى مع أصول المذهب الحنفي المتميز برفع الحرج عن المكلفين. كما أنه لا يواكب تطورات العصر، التي تقتضي التعاقد في بعض الأحيان بواسطة الاتصال أو المراسلة بالوسائل المستحدثة ومجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الكاساني: "إن المجلس يجمع المتفرقات" لأن التفرق يقع بالأقوال لا  بالأبدان.
- الركن الثاني: العاقد
الإيجاب والقبول لا يتصور وجودهما من غير عاقد لأن العاقد ركيزة التعاقد الأصلية.
والعاقد سواء كان بائعا أو مشتريا فإنه يشترط له شروط:
أ – منها أن يكون مميزا فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، أما الصبي المميز الذي يعرف البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدرك مقاصد العقلاء من الكلام ويحسن الاجابة عنه، فقد اختلف حول صحة بيعه فقهاء المذاهب:
- حيث ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن بيع الصبى وشراؤه للشئ اليسير يصح ولو كان دون التمييز ولو لم يأذن وليه. وكذلك السفيه فإنه يصح تصرفه بدون إذن وصيه في الشئ اليسير.
أما الشئ الكثير فإنه لا يصح فيه تصرف الصبي غير المميز ولو بإذن وليه، أما الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بالبيع والشراء بإذن الولي ولكن يحرم على الولي أن يأذن لهما لغير مصلحة: "...أما الذي يرجع إلى العاقد فنوعان أحدهما أن يكون عاقلا، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي مال نفسه ينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ"
- وذهب الشافعية إلى عدم صحة بيع الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، وقالوا لا ينعقد بيع أربعة هم: الصبي المجنون والعبد ولو كان مكلفا والأعمى. فإذا باع واحد من هؤلاء وقع البيع باطلا وعليه أن يرد لهم ما أخذه من ثمن وهو مضمون لهم عنده. أما ما أخدوه هم، فإنهم إن أضاعوه فإنهم لا يسألون عنه ويكون قد ضاع على صاحبه
"ويصح البيع من عاقل مختار، فأما الصبي والمجنون فلا يصح بيعهما لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق"
ب – ومن شروط العاقد أيضا أن يكون رشيدا وهذا شرط لنفاذ البيع.
ث – ومنها أن يكون العاقد متعددا فلا ينعقد البيع بواسطة وكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين. بخلاف الوكيل في عقد النكاح مثلا فإنه يصح أن يعقد النكاح ولي من الجانبين، لأن للبيع حقوقا متضادة مثل التسليم والتسلم والمطالبة بتسليم المبيع وقبض الثمن وغير ذلك . ويستحيل أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومسلما.
ج – ومن شروط العاقد أن يكون مختارا فلا ينعقد بيع المكروه ولا شراؤه لقوله تعالى ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما البيع عن تراض ﴾ وفي بيع المكره تفصيل المذاهب:
- فقد اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون العاقد مختارا طائعا في البيع فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق لقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه﴾ وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد إقامة لرضا الشرع مقام رضاه، مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد               أو الطريق، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو نفقة زوجة أو ولد.
- وقال المالكية بيع المكره غير لازم، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه.
- الركن الثالث: المعقود عليه
يشترط في المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا شروطا منها:
1- أن يكون المبيع موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده ومثاله بيع نتاج النتاج أي ولد ولد الابل ودليل هذا الشرط في الجملة، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 
2- أن يكون المعقود عليه طاهرا فلا يصح أن يكون النجس مبيعا ولا ثمنا فإذا باع العاقد شيئا نجسا أو متنجسا لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمنا، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود: إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه﴾
3- ومنها أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات والكلب والسنور وخشاش الأرض مما لا ينتفع به، وإن كانت بعض هذه الأمثلة من البيوع تنعقد في عصرنا رغم اختلال شروط أركانها.
عن ابن عباس ﴿ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا ﴾
واستثنى الفقهاء من هذا الحديث كلب الحراسة أو الصيد الذي ينتفع به. والعلة من تحريم هذه الأشياء انعدام القيمة المالية لها. فإذا انتفت العلة وصارت ذات قيمة مالية يصح بيعها مالم يتعارض مع شرط آخر.
4- أن يكون المبيع مالا متقوما، أي ما كان محرزا فعلا ويجوز الانتفاع به في حالة الاختيار، فلا ينعقد بيع ماليس بمال كالإنسان الحر، ولا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير في حق المسلم.
5- ومنها أن يكون المبيع مملوكا في نفسه مقدورا على التسليم فلا ينعقد بيع ماليس مملوكاإلا في السلم. مثل بيع ماء البحار والأنهار والصيود التي في البراري وتراب الصحراء ومعادنها واشعة الشمس والهواء ولقطات البحر وحيوانات البر. عن أبي سعيد الخدري" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق". وهذا الحديث فيه صورة من صور البيع الذي يكون فيه البائع عاجزا عن تسليم ما يملك. وقال صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تشتروا السمك في الماء فإنه عزر﴾.
6- ومن شروط المعقود عليه أن يكون معلوم الثمن علما يمنع المنازعة، فبيع المجهول جهالة
 تفضي إلى المنازعة غير صحيح. عن جابر أنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صبرة الثمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من الثمر"
لأن هذه الجهالة تفضي إلى الغرر،فلا بد أن يكون المعقود عليه معلوما عدا إن كان من المعدودات، أو كما إن كان من المكيلات، أو قياسا إن كان من المقيسات وقد استثنى المالكية من صور بيع المجهول وتميزوا بها وهي بيع الجزاف. ومعناه أن يشتري أحد العاقدين شيئا لا يعرف قدره وكمه وإنما يستطيع أن يعرفه بالتقدير والتخمين، كأن يعرض البائع على المشتري صبرة من الطعام، وهما لا يعرفان قدرها بالمكيال.
ولهذا البيع شروط أهمها:
- أن يكون بيع الجزاف فيما يكال أو يوزن وغالبا ما يكون في الطعام
- أن يكون المتعاقدان متساويان في العلم والجهل بمقدار هذا البيع  - هذه باختصار أركان عقد البيع، وهي نفسها أركان عقد بيع المرابحة خاصة.
ولهذا العقد شروطا خاصة به لا بد من الوقوف عندها قبل الانتقال إلى الأحكام المتعلقة ببيع المرابحة لتفصيل القول فيها.
 - شروط عقد بيع المرابحة:
الحديث عن بيع المرابحةلا ينفك بحال عن الحديث عن شروطها، وفي غياب التعرض لشروط هذا البيع يفقد الموضوع كل قيمته العلمية، لأن الاجابة على كل الأسئلة الهامة ذات الصلة بالموضوع لا يمكن أن تكون كافية إلا إذا استوفينا وضع الشروط التي تحدد القيمة العلمية لهذا الموضوع.
فمن تلك الأسئلة مثلا: ماهي حدود جواز هذا البيع ؟ وما الفرق بينه وبين الربا مادامت فيه زيادة ؟ وكيف يتبين البيع الصحيح منه والفاسد ؟
فلهذا يمكن اعتبار مسألة الشروط من أهم وآكد القضايا ذات الصلة المكينة ببيع المرابحة لأنها تمثل المعيار العلمي لتحديد درجة قبوله ورفضه.
أذن الله سبحانه وتعالى بهذا البيع في قوله تعالى ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ وقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾، وهذا يشمل كل بيع مالم يصحبه مانع شرعي أو يفقد في التراضي.
لهذا جعل لبيع المرابحة بابا مستقلا في معظم كتب الفقه بشروط مستقلة..
ورد في السيل الجرار« أن المرابحة هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو جنسه أو بعضه بحصته وزيادة بلفظها أو لفظ البيع وشروطها ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفتهما وكون العقد الأول صحيحا والثمن مثليا أو قيميا، و منه نستخلص أن شروط المرابحة هي:
- الشرط الأول: أن يكون رأس المال الأول معلوما
لما كان تعريف المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه، فإنه يشترط لصحة المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة4 " فلو نسي البائع رأس ماله لم يجز بيعه مرابحة بل مساومة لأنه متى لم يكن عالما أو ظانا بذلك كان كاذبا"5 وهذا الشرط يشمل جميع بيوع الأمانة لأنها تعتمد كلها على أساس الثمن الأول أي رأس المال.  
فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس، فلو لم يعلم حتى افترق العاقدان عن المجلس، فلو لم يعلم حتى افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرير الفساد.
قال الإمام أحمد6:" ولا بأس أن يبيع بالرقم ومعناه أن يقول بعتك هذا التوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد، وهذا قول عامة الفقهاء"7
- وقال المالكية: المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع  زيادة ربح معلوم، للبائع والمشتري وهو خلاف الأولى.
لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على الناس فيقع البيع فاسدا لأن البائع ملزم بأن يبين المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ثمنه، وربما يقضي إلى النزاع ومثله بيع الإستئمان، وهو أن يشتري السلعة على أمانة البائع بأن يقول له بعني هذه السلعة كما تبيع للناس لأني لا أعرف ثمنها، وكذلك بيع المزايدة وهو أن يتزايد إثنان فأكثر في شراء سلعة قبل أن يستقر ثمنها ويتفق عليه البائع مع أحدهما وإلا كان ذلك حراما
- وذهب الحنابلة إلى صحة بيع المرابحة إذا كان الربح معلوما والثمن كذلك.
فإذا قال بعتك هذه الدار بما اشتريتها به وهو مائة جنيه مثلا مع ربح عشرة فإنه يصح. أما إذا قال له بعتك هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيها ولم يبين الثمن فإنه يصح مع الكراهة. قال الإمام أحمد:" المساومة عندي أسهل من المرابحة، قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وتأخير الثمن، وممن اشتراه وما يلزمه من المؤنة والسمسرة والحمل ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك في المساومة"
وقول الإمام أحمد المساومة أسهل عندي من المرابحة راجع إلى أن يبيع المرابحة بيع أمانة ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة.
وما روي من كراهة ابن عمر وابن عباس لهذا البيع حمل على ما إذا لم يعلم راس المال الأول والله أعلم.
- الشرط الثاني: أن  يكون الربح معلوما
يشترط لصحة بيع المرابحة أن يكون الربح فيها معلوما لأنه جزء من الثمن، ولأن الربح أحد نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة.
فلا يصح البيع إذا كان قدر الربح مجهولا كأن يقول بعتك هذه السلعة برأسمالها وتربحني شيئا.
والمرابحة أن يبيع السلعة بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة، أو على أن أربح في كل عشرة درهما وجاء في روضة الطالبين أن الثمن الثاني مبني على الثمن الأول ومعرفته سهلة.
وإذا انتفت الجهالة في مقدار الربح فلا يضر أن يكون محددا بمبلغ مقطوع كأن يقول البائع اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا، أو يكون محددا بنسبة من الثمن مثل أن يقول اشتريتها بعشرة دنانير وتربحني درهما لكل دينار، فالربح يحدد إما اجمالا أو تفصيلا.
وخلاصة القول أن المرابحة تقوم على معرفة المشتري بثمن السلعة الأول مع ربح، يحدد إما على الجملة أو على التفصيل.
- الشرط الثالث: أن يكون رأس المال من المثليات
جاء في البحر الرائق:" وشرطها كون الثمن الأول مثليا، والمثلي الكيلي والوزني والمعدود المتقارب ولا يصح البيع حتى يكون العوض مثليا والربح مثلي معلوم" .
والثمن المثلي كالدرهم والجنيه  ونحوهما من العملة وكذلك المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، أما المعدودات غير المتقاربة فهي ليست مثلية.
وهذا شرط في المرابحة سواء ثم البيع من البائع الأول أو مع غيره، وسواء كان الربح من جنس الثمن الأول أم لم يكن، بعد أن يكون شيئا مقدرا معلوما كدرهم ونحوه.
فإن كان مما لامثل له كالعروض، لا يجوز بيعه ممن ليس في ملكه.
وذكر صاحب الهداية أن المرابحة لا تصح حتى يكون العوض مما له مثل، لأن إذا لم يكن له مثل لو ملكه بالقيمة وهي مجهولة لم يصح، ولو كان المشتري باعة مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشئ من المكيل موصوف جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزم وإن باع بربح ده يازده لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال.
وعلى هذا إذا كان الثمن الأول غير مثلي كأن يكون من الأعداد المتقاربة كالدور والثياب والرمان والبطيخ ونحوهما، فإما أن يبيعه ممن في يده وملكه أو من غيره.
فإن باعه ممن ليس في ملكه ويده لم يجز، لأنه لا يمكن مرابحته بالعرض عينه. إذ أنه ليس في يده وملكه، ولا يبيعه منه بقيمته لأن قيمته مجهولة تعرف بالحرز والظن.
وفيه اختلاف
إن باعه مرابحة ممن كان العرض في يده وملكه فينظر:
1- إن جعل الربح شيئا متميزا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين مثلا جاز لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم، مثل أن يقول أبيعك مرابحة بالثوب الذي في يدك وبربح عشرة دراهم.
2- وإن جعل الربح جزءا من رأس المال كأن يقول كل عشرة ربحها واحد أي أن الربح بالعشر وهو المعروف قديما بربح" ده يازده" لم يجز لأنه جعل الربح جزءا من العرض، والعرض ليس متماثل الأجزاء، وإنما يعرف بالتقويم، والقيمة مجهولة تعرف بالحرز والظن.
- الشرط الرابع: أن يكون العقد خاليا من الربا
يشترط لصحة المرابحة ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا. كما إذا اشترى المشتري الأول السلعة بجنسها( قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئد بجنسها مرابحة لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. وعليه فإذا اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة.
" فالربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا"  ثم إن بيع الجنس بالجنس أو بخلاف الجنس كالذهب بالفضة يشترط فيه التقابض.
- الشرط الخامس: أن يكون العقد الأول صحيحا
ويشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة وما بني على فاسد فهو فاسد أيضا، « وأما قوله كون العقد الأول صحيحا فوجهه ما قد قرروه أن المبيع في العقود الفاسدة إنما يملك بالقيمة وهذه قاعدة على أساس، ولا نظر فيها إلى شيء مما يسوغ به إثبات أحكام الشرع» والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن، لفساد التسمية. جاء في الفروق « بيع المرابحة بيع بمضمون العقد الأول وزيادة بدليل أنه لو ورث شيئا أو وهب له لم يبعه مرابحة».
 - أحكام عقد بيع المرابحة الفقهية:
ان المطلع على كتب الفقه عموما يجد أن الفقهاء رحمهم الله أثاروا في باب المرابحة مسائل وقضايا فقهية كثيرة، منها ما يمكن تطبيقه في واقعنا المعاصر، ومنها ما توقف العمل به كبيع العبيد والإماء مرابحة ما يتعلق بذلك من فروع.
وبعد النظر والتدقيق في تلك المسائل اتضح لي أن أقتصر منها على ثلاث نقط رئيسة تخدم الموضوع من جهة وترتبط بالواقع من جهة أخرى. وهذه المسائل هي:
ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به في بيع المرابحة. -
- بثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن.
- حكم تغير السلعة في بيع المرابحة.
- ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به في بيع المرابحة:
رأس المال في البيع هو ما لزم المشتري الأول بالعقد، أي ما ملك المبيع به ووجب بالعقد، لا ما نقده بعد العقد بدلا عن المسمى في العقد.
لأن المرابحة بيع بالثمن الأول، والثمن الأول هو ما وجب بالبيع. فأما ما نقده بعد البيع، فذلك وجب بعقد آخر. فيكون الواجب على المشتري الثاني هو المتفق عليه بالعقد لا المدفوع بعدئذ بموجب اتفاق آخر.
وأما ما يلحق برأس المال فهو كل نفقة أنفقت على السلعة وأوجبت زيادة في المعقود عليه سواء في العين أو في القيمة، وكان ذلك معتادا إلحاقه برأس المال عند التجار.«وقال الجمهور: للبائع أن يحسب في المرابحة جميع ما صرفه ويقول قام علي بكذا».
واختلف الفقهاء في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة فبينوا ما يلحق برأس المال فيدخل في الربح وما لا يجب إلحاقه برأس المال:
  ذهب المالكية إلى الفصل بين ما لا يحسب في الثمن، وبين ما يحسب في الثمن ويربح له، وبين ما يحسب في الثمن ولا يربح له، يقول العلامة ابن رشد:« فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام:
قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح.
وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.
وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.»
ويحسب في أصل الثمن ويربح له عند المالكية، كل ما لزم صاحب السلعة وكان لأثره عين قائمة كالصبغ.
ويحسب في أصل الثمن ولا يربح له كل ما ليس لأثره عين قائمة كأجرة النقل، وأما ما لا يحسب في أصل الثمن ولا يربح له ما كان من عمل البائع أو من شأنه أو عمل له مجانا.
وتفصيل ذلك أن يكون ما أنفق البائع على السلعة عينا ثابتة قائمة بالسلعة، كما إذا اشترى ثوبا أبيض فصبغه، أو اشترى صوفا منفوشا ففتله، أواشترى ثوبا فخاطه أو طرزه، فإن الصبغ والفتل والتطريز والخياطة، صفات قائمة بالثوب، وحكم هذا أنه يكون كالثمن فيضاف إلى الثمن ويحسب له الربح. وإنما يشترط أن يبينه البائع كما يبين الثمن فيقول مثلا: اشتريت الثوب بكذا أو صبغته بكذا أو خطته بكذا أو طرزته بكذا، فإذا كان قد تولى ذلك بنفسه كأن كان خياطا فخاط ثوبه، أو صباغا فصبغه فإنه لايحتسب له شيء من أجرة وربح.
وأما إذا كان المبيع ليس له عين قائمة ولا يختص به ، كأجرة خزنه في داره أو حمله. وحكم هذا أنه لا يحتسب من أصل الثمن ولا يحسب له ربح، أما إذا اكترى دارا بخصوصه ليخزنه فيها ولولاه ما احتاج إلى هذه الدار فإن أجرتها تحسب من الثمن ولا يحسب لها ربح ومثل ذلك أجرة السمسار، إذا كانت العادة تحتم الشراء به.
وأما ما يكون غير قائم بالمبيع لكنه يختص به، كطي الثوب وشده فإنه لا يحسب في الثمن ولا في الربح.
ويشترط في ذلك أن يبين البائع للمشتري كل متعلقات المبيع فتسمية الثمن وما أنفق على السلعة سواء كان قائما بها أولا شرط على أي حال.
فإذا قال له: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في المائة عشرة مثلا ثم ذكر له الثمن مضافا إليه ما أنفقه على السلعة ولم يسم له ما يصح إضافته إلى الثمن بربح وما يصح إضافته بدون ربح، وما لا يصح إضافته إلى الثمن أصلا، فإن العقد يقع فاسدا لجهل المشتري بالثمن في هذه الحالة .
وعند الحنابلة يضاف إلى الثمن في بيع المرابحة كل ما دفعه على السلعة في صبغها أو تطريزها ونحوه، ولا يضيف لها شيئا لقاء عمله بنفسه « والمرابحة تضم أجرة الخياط والقصار، وقد استفاد بهذا العقد الثاني في تقرير الربح في العقد الأول».
فإذا كان الربح معلوما والثمن معلوما صح بيع المرابحة فإذا قال: بعتك هذه الدار بما اشتريتها به وهو مائة مثلا مع ربح عشرة فإنه يصح، أما إذا قال له بعتك هذه الدار على أن الربح في كل عشرة من ثمنها جنيها ولم يبين الثمن فإنه يصح مع الكراهة، وعلى البائع أن يبين الثمن على حدة وما أنفقه على المبيع على حدة، فإذا اشترى الدار بمائة وأنفق عليها عشرة مثلا وجب عليه أن يبينه على هذا الوجه، فيقول: اشتريت بمائة وصبغت بعشرة وهكذا.
قال الإمام أحمد « وعليه أن يبين ما اشتراه وما لزمه ولا يجوز أن يقول تحصلت علي بكذا وبه قال الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب والنخعي والاوزاعي».
ويصح بيع المرابحة عند الشافعية سواء قال البائع: بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة مثلا وربح عشرة أو قال له: بعتك هذه السلعة بربح كل جنيه على عشرة من ثمنها على أن يعلم المشتري بالثمن وما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن: « ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئا ثم يبيعه مرابحة». ثم إن كان المشتري يعلم الثمن ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قول البائع « بعتك بثمنها وربح كذا وإن لم يبينها إلا أجرة عمل البائع نفسه أو عمل متطوع له بعمل مجانا فإنه لا يدخل إلا إذا بينه.
أما إذا كان المشتري لا يعلم شيئا من النفقات فإنه لا يدخل شيئا منها في العقد إلا إذا بينه البائع.
وذكر صاحب روضة الطالبين أنه إذا قال بما قام على دخل فيه مع الثمن أجرة الكيال والدلال والحمال والحارس والقصار والصباغ وسائر المؤن التي تلزم للاسترباح. وألحق بها كراء البيت الذي فيه المتاع، وأما المؤن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كعلف الدابة فلا تدخل على الصحيح، وإنما البيان لدفع الكذب المحرم.
 وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضاف إلى رأس المال ما جرى العرف بإلحاقه به في عادة التجار، فكل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلتحق برأس المال وذلك كالصبغ والحمل، فالصبغ يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة لأنها تختلف باختلاف المكان، بخلاف كراء مكان الحفظ، لأنه لا يزيد في العين ولا في القيمة: « ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام، لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بلحق به. هذا هو الأصل وما عددناه بهذه الصفة، إذ القيمة تختلف باختلاف المكان ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا، كيلا يكون كاذبا، فسوق الغنم هو بمنزلة الحمل بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لأنه لا يزيد في العين والمعنى».
واختلف فقهاء المذهب الحنفي حول لزوم اشتراط البائع ضم ما أنفقه على المبيع على أصل الثمن وبيانه، والراجح أن المرجع في ذلك للعرف كما أشرنا إليه، فما جرت عادة التجار بضمه إلى الثمن يضم وإلا فلا.
ومما سبق يمكن أن نستخلص ان فقهاء المذاهب السنية الأربعة المنتشرة اختلفوا حول هذه المسألة اختلافا يسيرا، فمثلا نجد فقهاء المالكية لا يحتسبون في رأس المال أجرة الحمل ولا يجعلون لذلك حظا من الربح، بخلاف السادة الحنفية فهم يحتسبون أجرة الحمل ويعدون ذلك مما يزيد في المبيع وقيمته.
إلا أن الإمام الأوزاعي مثلا، وهو صاحب مذهب فقهي انتشر يسيرا ثم ما لبث أن اندثر، يقول أن بيع المرابحة يرفع فيه كراء المبيع ونفقته ثم يبيعه بعد ذلك مرابحة. وبه قال أبو ثور: « لا تجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط».
وعلة من قال يحسب مع الثمن أجرة القصار والخياطة وما أشبه ذلك، أن كل ذلك زيادة في السلعة داخلة فيها، فكان له أن يحسب عليها كل ما كان منها.
وعلة من قال إن باع مرابحة على ما اشترى به فليس له أن يحسب في ذلك شيئا إلا الثمن، وأن ما اشترى به السلعة هو الثمن الذي وقعت عليه عقدة البيع لا أجرة القصار وما شابهها، والله أعلم.
‌-  ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن:
خيانة البائع في المرابحة تظهر إما في صفة الثمن أو قدره. وتثبت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع أو ببرهان على ذلك، أو بنكوله عن اليمين.
فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن كأن يشتري شيئا نسيئة ثم يبيعه مرابحة على الثمن الأول، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة ثم علم المشتري، فله الخيار باتفاق الفقهاء، إن شاء أخذ المبيع وإن شاء رده. لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة. وهذا ما يسمى بخيار الخيانة في البيع.
وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة بأن قال البائع اشتريت بعشرة وبعتك بربح كذا، ثم تبين أنه اشتراه بتسعة، فقد اختلف فقهاء المذاهب حول هذه المسألة:
  ذهب المالكية إلى أن البائع في المرابحة إن لم يكن صادقا فهو إما أن يكون غاشا أو كاذبا أو مدلسا.
وأما الغاش فهو الذي يوهم أن في السلعة صفة موجودة يرغب في وجودها، وإن كان عدمها لا ينقص السلعة. أو العكس بأن يوهم أن السلعة خالية من صفة موجودة فيها لا يرغب في وجودها، وذلك كأن يوهم أن السلعة جديدة واردة من معملها حديثا، وهي قديمة لها زمن طويل عنده، أو يوهم أن هذا الثوب وارد من معمل كذا وهو ليس كذلك بشرط ألا يكون ذلك منقصا لقيمة السلعة.
أما حكم الغش المذكور في المرابحة فهو أن المشتري بالخيار بين أن يمسك المبيع وبين أن يرده.
أما الكاذب فهو الذي يخبر بخلاف الواقع، فيزيد في الثمن، وفي هذه الحالة، يكون للمشتري الحق في أن يسقط ما زاده البائع عليه من الثمن وما يقابله من الربح ولا يلزمه المبيع إلا بذلك، فإن لم يقبل البائع ذلك يكون المشتري مخيرا بين إمساك المبيع ورده.
وأما المدلس فهو الذي يعلم أن بالسلعة عيبا ويكتمه، والمشتري في هذه الحالة هو بالخيار بين الرد ولا شيء عليه، وبين إمساك المبيع ولا شيء عليه ذكر ابن عبد البر في الكافي « ولو كذب في بيع المرابحة كان المشتري بالخيار إذا ثبت ما قال في شراء السلعة، إن أحب أن يأخذها بجميع الثمن أخذ وإن أحب أن يرد رد وفسخ البيع».
وذكر فقهاء المالكية مسألة فرعية في هذه القضية وهي إذا عرض على السلعة أمر يفوت ردها كنماء أو نقص أو نزل عليها السوق، ففي حالة الغش يلزم المشتري بأقل الأمرين من الثمن والقيمة يوم قبضها، ولا يقدر للسلعة ربح، وفي حالة الكذب فإن المشتري يخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الحقيقي مع ربحه وبين أن يأخذها بقيمتها يوم قبضها إلا إذا زادت قيمتها عن الثمن المكذوب وربحة فإنه يلزم بدفع الزيادة عند ذلك، لأن البائع رضي بالثمن المكذوب، فارتفاع قيمة السلعة لا يكسبه حقا خصوصا وأنه زاد في الثمن كذبا.
  ويرى الحنفية أن الخيانة في بيع المرابحة إذا ظهرت في بيان الثمن فإن المشتري يكون بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه « وإن يتحقق المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار». فالخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن طبيعته، فيظل البيع صحيحا، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح، وهذا المعنى متوفر بعد ظهور الخيانة، فيصبح بعض الثمن رأس المال وبعضه ربحا مما يوجب خللا في الرضا فيثبت الخيار، يقول صاحب الدر المختار: « إذا باع السلعة مرابحة فأخبره أن ثمنها مائة بربح عشرة ثم علم أنه تسعون فالبيع صحيح لأن زيادة الثمن لا يمنع صحة البيع، والمنصوص أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين الرد لأنه لا يأمن الخيانة في هذا الثمن أيضا».
وقد ناقش الحنفية مسألة تعرض البائع للخيانة إذا اشترى شيئا مرابحة، فنصوا على أن له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به، لأنه بذلك قام عليه « وإن باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له، فإن المشتري بالخيار إذا تحقق على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به (البائع) لا ينقص منه شيئا. فإن كان المشتري أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء، وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت بذلك عليه بينة لم يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة».
  وذهب الحنابلة إلى أن للمشتري الحق في إسقاط ما زاده البائع كذبا من أصل الثمن وإسقاط ما يقابله من الربح في المرابحة، ويلزم البيع في الباقي.
وعند فقهاء الحنابلة أن البائع إذا قال غلطت في ذكر الثمن لأنه أكثر مما ذكر، فالقول قوله مع يمينه، بأن يطلب المشتري تحليفه فيحلف أنه لم يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر مما أخبر به، وبعد حلف البائع يخير المشتري بين رد المبيع وبين دفع الزيادة التي ادعاها، فإن نكل عن اليمين فليس له إلا ما وقع عليه العقد. ورجح بعض فقهاء الحنابلة أنه لا يقبل قول البائع بالزيادة إلا ببينة ما لم يكن معروفا بالصدق.
  وفرق الشافعية في هذه المسألة بين حالتين:
الأولى: إذا أخبر البائع بثمن أكثر من ثمن السلعة والثانية: إذا أخبر بثمن أقل من ثمن السلعة ثم ادعى الخطأ. يقول ابن رشد، فأما الحالة الأولى فهي ظهور كذب البائع في المرابحة، وحكم ذلك أن للمشتري الحق في إسقاط الزائد من أصل الثمن وما يقابله من الربح إذا لم يختر الفسخ.
والحالة الثانية: إذا زعم البائع أنه ذكر أقل من الثمن الذي اشترى به خطأ، فإنه لا يكون للبائع الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. أما إذا كذبه المشتري فإذا بين للبائع وجها للخطأ يحتمل وقوعه، كأن قال رجعت إلى الدفتر فوجدت ثمنه أكثر مما ذكرت أو نحو ذلك سمعت بينته إن كانت له بينة، فإذا صدقته البينة يكون للبائع الخيار ولا تثبت له الزيادة أما إذا لم يبين وجها محتملا لغلطه فإن بينته لا تسمع مطلقا.
وقيل لا تسمع بينته مطلقا سواء بين وجها محتملا أو لم يبين لتناقضه في قوله.
 - حكم تغير المبيع في بيع المرابحة:
إن بيع المرابحة والتولية بيع أمانة، لأن المشتري ائتمن في اخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف، فيجب صيانتهما عن الخيانة والتهمة.
ومن الامانة في بيع المرابحة الاخبار بكل ما قد يطرأ على المبيع من تغيير سواء كان بزيادة أو نقصان.
فأما الزيادة في المبيع فهي تتحقق على أوجه كثيرة كالزيادة في الولد أو الثمرة أو الصوف أو اللبن كما أشار إلى ذلك الفقهاء.
وإذا تغيرت السلعة بالزيادة، فإن ذلك يكون على ضربين كما أشار إلى ذلك ابن قدامة المقدسي في قوله: « أحدهما أن تتغير السلعة بزيادة وهي نوعان، أحدهما أن تزيد لنمائها كالسمن والنوع الثاني أن يحصل منها نماء منفصل كالولد والثمرة... فهذا إذا أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالثمن زيادة، وإن أخذ النماء المنفصل أخبر برأس المال ولم يلزمه تبيين ذلك كله».
أما حكم بيع السلعة مرابحة إذا طرأت عليها زيادة، فقد أجمع الفقهاء أن بيعها مرابحة لا يتم إلا بعد الاخبار بها، وذكر ابن عبد البر أن البيع مرابحة جائز على ربح معلوم بعد أن يعرف رأس المال فإذا تغيرت السلعة لم يبعها حتى يبين.
وجاء في المبسوط: « وإذا ولدت الغنم أو البقر أو الابل أو ثمر النخل أو الشجر فلا بأس بأن يبيعه مرابحة ويبين ذلك».
وللحنابلة تفصيل في المسألة، حيث اعتبروا أن النماء في السلعة متى كان منفصلا يأخذه البائع ويبيع السلعة بثمنها مرابحة « فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها»، إذ لا يخبر بالزيادة في المبيع إلا إذا كان متصلا به.
وأما إذا حدث في السلعة نقص يعيبها فلا يجوز للبائع بيعها مرابحة حتى يبين ما فيها بإجماع الفقهاء: « يجب الاخبار بالعيوب الحادثة في يده سواء حدث العيب بآفة سماوية أو بجنايته أو بجناية غيره، سواء نقص العين أو القيمة ولو يتحقق على عيب قديم فرضي به ذكره في المرابحة».
والفقهاء الحنفية في هذه المسألة يفرقون بين العيب الطارئ بآفة سماوية وغيره.
فكل مبيع أحدث فيه العيب بآفة سماوية للبائع أن يبيعه مرابحة بجميع الثمن من غير بيان العيب لأن الجزء المتعيب لا يقابله شيء من الثمن، فكأنه دفع الثمن مقابل المبيع على حالته التي آل إليها. فكان بيان العيب والسكوت عنه على حد سواء.
وإذا تدارك البائع العيب وأصلحه سواء وقع بآفة سماوية أو بغير ذلك فله أن يبيعه مرابحة، يقول الشيباني: « فإذا أنفق عليها ما يساوي ذلك في ما يصلحها فلا بأس أن يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك».
والذي عليه جمهور العلماء أن البائع لا يبيع الشيء المعيب مرابحة حتى يبين العيب الحادث منعا من شبهة الخيانة، لأن العيب الحادث ينقص المبيع، فإذا نقص المبيع بمرض أو تلف جزء منه أو جد به عيب أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالمال على وجهه وعليه أن يحيط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي.
وفي ذلك يقول الشيرازي:« وإن اشترى عينا بمائة ووجد فيها عيبا رجع بالأرش وهو عشرة دراهم ويقول هي علي بتسعين، ولا يجوز أن يقول مائة، لأن الرجوع بالأرش استرجاع جزء من الثمن. فخرج عن أن يكون الثمن مائة ولا يقول اشتريتها بتسعين لأنه كذب، ولو أخذ أرش جنايته ثم باعه ذكر الثمن والجناية».
فإن لم يبين البائع العيب فإن المشتري بالخيار إن شاء رد المبيع وإن شاء أمسكه.
وذكر المالكية مسألة في العيب في المعيب وهي أن من ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب. فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك، فوافقوا بذلك جمهور العلماء.
وناقشوا قضية أخرى في هذه المسالة وهي من ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة هل ينقصها ذلك من شيء؟.
جاء في المدونة الكبرى فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة:« ... قلت أرأيت لو أني اشتريت دواب فاكريتها زمانا أو اشتريت دورا فاكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت مرابحة ولا أبين ما وصل من الغلة، قال: إذا لم تحل الأسواق فلا بأس أن تبيع مرابحة ولا تلتفت في هذا إلى الغلة. وقلت أرأيت لو اشتريت إبلا وغنما فاحتلبتها فأردت أن أبيعها مرابحة، قال في قول مالك، قال: أما اللبن فإن كان شيئا قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس أن تبيعها مرابحة ولا تبين فإن تقادم ذلك فلا. فالأسواق تتغير في الحيوان لأنها لا تثبت على حال».
وصفوة القول في هذه المسائل أن البيع مرابحة إذا انعقد مع وجود عيب في المبيع دون أن يبين البائع ذلك، فإن المشتري بالخيار إن شاء أمسك المبيع وإن شاء فسخ البيع. يقول الأوزاعي:« فإن باعه ولم يبينه فالمشتري بالخيار في الرد والأخذ»، وهذا ما اصطلح الفقهاء على تسميته بخيار العيب.
- الأحكام الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء:
 سنتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالنوع الثاني من المرابحة، وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء، لا من حيث ماهيته ولكن من حيث وظيفته أساسا.
- حجية المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة للآمر بالشراء ليس من البيوع المستحدثة المرتبطة بنشأة المصارف الإسلامية، بل الصحيح أن هذا البيع عرفه الفقه الإسلامي مبكرا، وتناولته جل المذاهب الفقهية وبينت أحكامه، قال محمد بن الحسن الشيباني« قلت أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدوا للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة في ذلك ؟
قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام ويقبضها ويجيء الآمر فيبدأ ويقول: أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. ويقول المأمور وهي لك بذلك فيكون ذلك الأمر لازما ويكون استيجابا من المأمور للمشتري.
وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك».
وهذه العملية جائزة بدليل قول الشافعي رحمه الله في الأم:« وإذا أرى الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه».
فأصل هذا النوع من التعامل جائز كما صرح بذلك الفقهاء بشرط تسلم المأمور للسلعة، أما الإلزام بالوعد فيمكن تقليد مذهب آخر فيه و هو المذهب المالكي. و ذلك إن ترتب على الوعد الدخول في التزام مالي معين و هذا هو رأي ابن شبرمة الذي يقول: « إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يكون وعدا ملزما قضاء وديانة، ولا يعد هذا ممنوعا وليس من التلفيق المحظور لأن المسألتين قضيتان منفصلتان ولا مانع من تقليد كل إمام في مسألة تختلف عن مسألة أخرى يؤخذ فيها بقول إمام آخر.»
وقد أجاز المالكية هذا النوع من المعاملات، جاء في مواهب الجليل: « من البيع المكروه أن يقول: أعندك كذا وتبيعه مني بدين؟ فيقول لا، فيقول: ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه. فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه». و قد أكد الفقهاء المعاصرين ما ذهب إليه فقهاء الرعيل الأول من جواز التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، و في مقدمتهم  و الدكتور وهبة الزحيلي و الدكتور يوسف القرضاوي، الذي ألف كتابا في الموضوع 5،مدافعا فيه عن هذا البيع لما أثير حوله من غبار قد يجعل بعض الناس يشكك في مشروعية هذا النوع من التعامل. و خالفهم فيما ذهبوا إليه بعض العلماء أمثال الدكتور القاضي برهون،6 الذي اعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تطبقه المصارف الاسلامية وسيلة للتحايل لإخفاء شبهة الربا، كما عده صورة من صور بيع العينة المحرمة عند الجمهور.
وبناء على أقوال الفقهاء في هذا البيع أقر مجمع الفقه الإسلامي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة وتم دخولها في ملك المأمور وحصل القبض شرعا، فهو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
وكذلك أقر بيع المرابحة للآمر بالشراء مؤتمران للمصارف الإسلامية جاء في بيانها:
1)- إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وهو ملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى.
وما يلزم به ديانة يمكن الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه.
2)- إن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق أمر جائز شرعا، مادامت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وجميع الضمانات كالتأمين ومنع البيع قبل القبض، وهورأي الجمهور. وأجاز المالكية بيع غير الطعام قبل قبضه.
وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا. لأن رعاية مصلحة المصرف والعميل على حد سواء من أهداف وغايات هذا النوع من المعاملات، لأن فيه تحقيقا للمصلحة العامة وتبادلها.
فالنشاط الاقتصادي أيا كان نوعه ليس له غاية في ذاته في نظر الإسلام بل هو وسيلة ضرورية تقتضيها طبيعة الإنسان.
وبما أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الناس فهي تسعى بالضرورة واللزوم إلى دفع الضرر عنهم وتحقيق ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم.
ومن أجل ذلك فإن الهدف في التعامل عن طريق المصارف الإسلامية لا يكفي في تحقيق مصالح الأفراد الخاصة فقط، وإنما الغاية منه هو إقامة المصالح الشرعية العامة ودرء المفاسد التي تنهى عنها الشريعة.
وعلى ذلك فعندما يباشر الفرد معاملاته مع المصارف الإسلامية كمؤسسات لا ينبغي أن يكون الربح الخالص غايته فحسب بل يجب أن يكون مقصده أولا جلب المصالح التي يتغياها المجتمع وفي ذات الوقت يسعى لرزقه صيانة لنفسه وحفظا لأسرته.
ومن ثم فإن القصد العام مقدم على القصد الفردي في الشريعة برمتها في جانب المعاملات الاقتصادية بشكل خاص.
وقصد الفرد نفع نفسه يجب أن يكون فرعا عن قصد النفع العام وعلى ذلك فإن تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع وجب تحقيق المصلحة العامة حتى يحقق الاقتصاد غايته ونتيجة لذلك يجب أن يلتزم العميل الصدق في المعاملات ويتحلى بحسن الوفاء والخلق وحسن المطالبة وعدم الإضرار بالغير وغير ذلك من آداب المعاملات المالية في الإسلام.
 - أسس وقواعد المرابحة للآمر بالشراء:
 1- دور المصارف الإسلامية في التطبيق العملي لبيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة للآمر بالشراء  قد يتم بين الأفراد ،كما يمكن أن يتم بين الأفراد والمؤسسات ،
وهذه الأخيرة غالبا ما تكون بنوكا أو مصارف .والغالب الأعم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتم عبر المصارف الإسلامية ،لهذا انكبت جهود الفقهاء المعاصرين على دراسة أحكام وقواعد هذا النوع من التعامل الذي يتم عبر هذه المؤسسات من خلال المؤتمرات
والمجمعات الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية لمختلف البنوك الإسلامية .وقبل الإنتقال إلى بيان هذه الأحكام  لابأس أن نذكر دور هذه البنوك الإسلامية ،باعتبارها ركن بيع المرابحة للآمر بالشراء.
المصارف مؤسسات مالية تقوم بوظائف عدة في اقتصاديات الدول الحديثة وتلعب دورا كبيرا في دوران النقود ويكون المال المستعمل فيها على نوعين هما:
- رأس مال المساهمين  وبه يبتدئ العمل .
- والودائع وهي مايتلقاه المصرف من الناس بكمية وافرة على قدر ما تتسع دائرة عمله يذيع صيته.
وقد انتقل النظام المصرفي الربوي إلى الدول الإسلامية قبل عقود من الزمن، ومع ضعف إمكانات هذه الدول و قلة القواعد الإننتاجية فيها ، بدأت تظهرآثار هذه المعاملات الربوية مدمرة اكثر.
و مع الصحوة الإسلامية التي يرجو لها كل مخلص أن تستمر و يشتد عودها و تؤتي ثمارها ومع امتداد هذه الصحوة إلى مجال الإقتصاديات ، بدأت تظهر على  سطح الحياة الإقتصادية فكرة سرعان ما لقيت تجاوبا من الكثيرين وامتدت أصداؤها في بلدان العالمين العربي والإسلامي ،تلك هي فكرة البنوك الإسلامية  ذات المعاملات غير الربوية، ورغم أن عمر هذه الفكرة هو عقد من الزمان أو ما يزيد قليلا، فإن عدد البنوك ومؤسسات توظيف المال التي تعمل على أسس شرعية إسلامية قد تجاوز حتى الأن الخمسين، بدءا من دبي حيث انشئ أول مصرف إسلامي إلى لكسمبورج في قلب أوروبا الغربية معقل النظام الرأسمالي مرورا بالقاهرة والخرطوم وعمان والبحرين والكويت والمهمة الأساسية لهذه المصارف تتمثل في:
1- انقاذ المسلمين من مستنقع الربا ،هذاالبلاء الذي أذن الله للمتورطين بالحرب .
2- توفير الربح الحلال وتسخيرالمال في خدمة المجتمعات الإسلامية من خلال أوجه نشاط شرعية ،وبذلك يمكن ابطال مقولة " لااقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد "
والضوابط التي من خلالها يتميز البنك الإسلامي عن البنك الربوي هي :
أ- أن تتماشى معاملاته المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يجد البديل الإسلامي لكافة المعاملات لرفع الحرج عن المسلمين .
ب- تنمية الوعي الإدخاري وتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وذلك بإيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والمؤسسات المختلفة .
ت-  رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد ومؤسسات لأغراض المشروعات الاقتصادية
 على أن يتم هذاالتمويل طبقا لأحكام الشريعة بالنسبة للمعطي والآخذ.
 ج- إيجاد التنسيق والتعاون والتكامل بين الوحدات الاقتصادية داخل المجتمع والتي تسير على أحكام الشريعة الاسلامية .
د- المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الأمة الاسلامية بكافة السبل المشروعة ودعم التعاون الاسلامي وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وقد قطعت المصارف ومؤسسات المال الاسلامية خطوات طيبة وصار هناك إطار تنظيمي يجمعها هو الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ،ولكن الطريق مازال طويلا وشاقا والصعوبات مازلت كثيرة وجادة .لأن أشكال المعاملات الربوية مازالت هي السائدة والمتغلغلة في اقتصاديات معظم الدول العربية والاسلامية كما أن هناك جهات عديدة تسعى لإلقاء ظلال كثيفة من المشكلات حول سلامة معاملات هذه المصارف والمؤسسات وتقوم المصارف الاسلامية بالخدمات المصرفية دون ربا بوسائل كثيرة كالمضاربة والمشاركة والتمويل التجاري والتمويل بالبيع والاقراض بدون فوائد لبعض المشروعات ،والبيع الآجل أي بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو موضوع هذه الدراسة .
وهذه المعاملة تتفق مع الشريعة الاسلامية ومع ضوابط المصارف الاسلامية ،إذ يقوم المصرف بشراء السلع التي يحتاج إليها المتعاملون معه وبيعهم إياها بالأجل ،حيث يكون سعر السلعة وقت شرائها معلوما وكذلك ربحها وهي معاملة تقوم مقام الائتمان في نظام الاقتصاد الربوي غيرأنها خالية من الربا .
2- خطوات ومراحل المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة للآمر بالشراء فرع عن بيع المرابحة الفقهية (العادية)، وهما بذلك يشتركان في الأركان والشروط والأحكام .
 إلا أن لبيع المرابحة للآمر بالشراء أحكاما خاصة به تميزه عن بيع المرابحة العادية .وهذا ما سنحاول بيانه من خلال تفصيل القول في الخطوات والمراحل التي يتم من خلالها هذا البيع .وصور المرابحة التي تروج اليوم في البنوك الاسلامية انما تجوز بشروطها إذاتوفر فيها عنصران :
1- أن يوضح البنك في استماراته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التي لابد من ذكرها لكي لايبقى في العقد الابهام والجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين ،إضافة إلى ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط .
2- لايصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا ،وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد آداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع ايضاح ربح البنك.
ويؤكد هذا ما جاء في فتوى هيئةالرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامي و نصها:"من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة وأن تكون جميع التكاليف التي تحملهاالمشتري الأصلي في الحصول علىالسلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة .ولذلك يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك فإنه لابد من توضيح كل ذلك بجميع أوراق المرابحة المودعة بملف كل عقد من عقودها ".
وهذه الإجراءات كلها يجب أن تمر عبر مراحل وخطوات منظمة هي :
المرحلة الأولى: وفيها يطلب الآمر بالشراء (ويسمى في لغة المصارف العميل) من المأمور (وهو المصرف) أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة ."يكلف العميل البنك في بيع المرابحة بالقيام بشراء سلعة يحدد مواصفاتها علىأن يشتريها العميل بعد ذلك بنفس ثمن الشراء الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها ، و هذا يقتضي ألا يكتنف المعاملة من قبل أي من الطرفين استغلال أو غبن لأي منهما وأن يقصر البنك هذه المعاملات على عملاء موثوق بهم حتى تجري المعاملات في يسر ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق البنك"
المرحلة الثانية : و تسمى مرحلة الوعد بالشراء ، حيث يعد الآمر بالشراء أنه متى اشترى المأمور السلعة فإنه (أي الآمر) فإنه سيقوم بشرائها منه و سيربحه فيها .
و الوعد هو الذي يصدر من الآمر بالشراء أولا، و يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب و دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ، و يتحدد أثر الالزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد و إما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
المرحلة الثالثة: إذا قبل المأمور طلب الآمر بالشراء فعليه أن يقوم اولا بشراء السلعة المطلوبة شراء صحيحا تؤول بموجبه ملكية السلعة إليه، و لا تتم هذه المرحلة إلا بعد أن يتم تنظيم عقد بين البنك و بين الراغب في الشراء.
و قد قيد الفقهاء هذا الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة بضوابط هي:
 أ – ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية ، وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ، ومن هذه الضوابط:
1 – تولي المصرف شراء السلع بنفسه أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء.
2 – دفع ثمن الشراء منه مباشرة إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء.
3 – تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه.
4 – إرفاق المستندات المثبثة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها.
ب – لمراعاة هذة الضوابط و أمثالها لا بد من الإهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة و غيره، لذا تؤكد لجنة مجمع الفقه الإسلامي بجدة على اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات و العاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي و توفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب و سائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.
المرحلة الرابعة : بعد أن يمتلك المصرف السلعة يجب أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء و فقا لشروط الاتفاق الأول .
المرحلة الخامسة :عند عرض السلعة على الآمر (العميل) يكون له على الصحيح (حسب ما ذهب إليه الفقهاء ) الخيار في أن يعقد عليها البيع حسب الاتفاق الأول أوأن يعدل عن شرائها .
في حين أن الفقهاء المعاصرين يرون إلزام الآمر بالشراء بوعده قضاء ولاتتاح له فرصة الخيار .وهذا ما تؤكده فتوى بيت التمويل الكويتي ونصها :" إن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا ونظرا لأن الأئمة اختلفوا في هذا الوعد هل هو ملزم أم لا ،فإننا نميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحرم حلالا ولا يحل حراما يكون وعدا ملزما قضاء وديانة. وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات، لهذا ليس هناك مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط ".
المرحلة السادسة : إذا اختار الآمر إمضاء البيع ، فعندئذ ينعقد البيع على سلعة مملوكة للمأمور يقوم بتسديد قيمتها في موعد مؤجل .
ويجوز للطرفين (العميل والمصرف) تعديل جميع شروط التعامل المطبقة ،كتغيير النسب في العقود مثلا على أن يتساوى الطرفان في العلم بذلك حسما للنزاع.
هذه بعض أحكام المرابحة للآمر بالشراء مرتبة حسب مراحلها ،والتي سنحاول بيانها بتفصيل في مبحث أحكام المرابحة للآمر بالشراء .
​ ​- أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء:
لا تختلف أحكام بيع المرابحة الفقهية عن أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء ،إلا أن هذه الأخيرة تتميز ببعض الأحكام التي لم يرد ذكرها في المرابحة الفقهية .
وسنتناولها مقسمة كما يلي :
1- أحكام الآمر بالشراء في عقد بيع المرابحة .
2- أحكام الواعد بالشراء في عقد بيع المرابحة .
3- أحكام السلعة محل العقد في بيع المرابحة للآمر بالشراء .
4- طريقة احتساب ثمن البيع في المرابحة للآمر بالشراء .
- أهم أحكام الآمر بالشراء في بيع المرابحة :
تبدأ معاملة المرابحة عن طريق المصارف الاسلامية بتكليف الآمر بالشراء المصرف لشراء سلعة يحدد مواصفاتها ،على أن يشتريها بعد ذلك بنفس الثمن الأول مضافا إليه نسبة معينة من الربح متفق عليها .
كما يمكن للمصرف القيام منفردا بعملية الشراء الأولى، ثم يتمم بيع السلعة بعد ذلك مباشرة من قبل المصرف لعميله بيعا بالأجل بالثمن الذي يتفق عليه .على ألا يكون العميل هو الذي يفتح الاعتماد في بيع المرابحة ،وإن كان آمرا بالشراء فيها ،وإنما المصرف هو الذي يفتح الاعتماد لنفسه حتى تكون البضاعة باسم المصرف ويتحقق له قبضها وتكون تحت ضمانه. على ألا يكون في ذلك استغلال من قبل أي من الطرفين.
ويستند التصرف في مثل هذه الحالات من قبل البنك وإقدامه على الشراء منفردا إلى الثقة في العميل ومدى سلامة معاملاته السابقة في البنك، حتى تجري هذه المعاملات في يسر، ولا تتعرض لمشاكل يثيرها عميل يقصد العبث بحقوق المصرف ولضمان سلامة التعامل يعد الآمر بالشراء أنه متى اشترى المأمور السلعة فإنه سيقوم بشرائها وسيربحه فيها .
والوعد بالشراء قد يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ويكون هذا الوعد ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد.
أما المواعدة فهي ما يصدر من الطرفين من وعد والنصوص العامة للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم ،قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ إلا أن يحلوا حراما أو يحرموا حلالا. والوفاء بالوعد في بيع المرابحة واجب عند جميع الأئمة تدينا و إن كان غير ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة ابي حنيفة و الشافعي و أحمد بن حنبل رحمهم الله، و أما الإمام مالك فرويت عنه ثلاث روايات:
أ – أنه لا يجب الوفاء بالوعد.
ب – أنه يجب الوفاء به مطلقا.
ت – أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء  لولا الوعد ما فعله، وجب الوفاء به وهذا ما اطمأن إليه لأن الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمن و الخلف من أخلاق المنافق، لهذا فالوعد ملزم للطرفين.
ورجحت هيئة الرقابة لبيت التمويل الكويتي إلزام الواعد بوعده، أخذا برأي ابن شبرمة رضي الله عنه خاصة وأن هذا الرأي تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية.
والأخد بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات.
وهذا ما اختارته هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني من بين أقوال الفقهاء.
وقد ناقشت هيئة المؤتمرين من ممثلي البنوك الإسلامية الوعد بالشراء، وتركت الهيئة للبنوك الإسلامية أن تختار ما تراه من الإلزام بالوعد أو عدمه، وقد سارت الهيئة في فتواها الحالية، وستسير في فتواها على إلزام الواعد بالشراء بعد وصول السلعة مع إعطائه حق الخيار على أن يتكفل بكل ما تسبب فيه الوعد من مصروفات أو تكلفة ما كان المصرف سيقدم عليها لولا الوعد. و قد دافع الدكتور يوسف القرضاوي عن الالزام بالوعد في بيع المرابحة: قائلا: "أما الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه فهو الوعد في شؤون المعاوضات و المعاملات التي يترتب عليها التزامات و تصرفات مالية و اقتصادية و قد تبلغ الملايين، و يترتب على جواز الاخلاف فيها اضرار بمصالح الناس و تغريرهم ... فكيف لا نتجه إلى القول بلزوم الوفاء بالوعد إذا كانت المعاملة كلها قائمة من الأساس على التزام مالي متبادل"
 – أهم أحكام الواعد بالشراء في بيع المرابحة :
لبيع المرابحة اعتبارات خاصة يختلف بها عن البيع المطلق، حيث يجب أن يكون للمصرف فيه دور بارز في شراء السلعة لنفسه اولا و تسلمها ثم بيعها للآمر بالشراء للإبتعاد عن صورة التمويل الربوي من جهة ، و لكيلا تختفي صورة الضمان الذي يحل به الربح من جهة أخرى.
و صورة المرابحة للآمر بالشراء تتحقق بطلب الآمر بالشراء من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها و يتفق مع المصرف على الثمن الذي سيشتريها به المصرف و كذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما .
وهذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها كما يتضمن وعدا آخر من المصرف باتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط. و هذا ما اصطلح عليه الفقهاء بالمواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء.
ومثل هذا الوعد ملزما قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى.
وتحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية وفنية، وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك.
والمواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء وتملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.
أما بالنسبة لمسألة الوعد فهو ملزم للمصرف ايضا لأن الأخذ بالإلزام أحفظ لمصلحة التعامل. وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام.
خاصة إذا جد في التعامل ما يقتضي ذلك، ولبيان هذا الأمر نورد الفتوى رقم 577، الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي:
  »سؤال: حضر إلينا شخص و طلب منا شراء بضاعة ووعدناه بشرائها لأجل، و قمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة و قبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل و مطلوب من دائنيه بمبالغ مالية و أنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه به ونسلم له البضاعة و ندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة إبرام عقد البيع مع هذا الشخص و بيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن هذا الشخص مطلوب هل نسلم له البضاعة في هذه الحالة أم لا ؟ 
الجواب: إن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء  و من الواجب المحافظة على أموال المساهمين و المودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب .
أما في حالة ابرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة افلاس المشتري فلاتسلم له البضاعة لأن البائع أولى باستيراد حقوقه من بقية الغرماء ، فتحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالافلاس »
وإجمالا لكل ما سبق يمكن تلخيص المراحل التي يقطعها الواعد بالشراء في المرابحة في ما يلي :
أ- يتولى المصرف شراء السلع بنفسه أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء.
ب- يدفع المصرف ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط اللآمر بالشراء.
ت- يتسلم المصرف السلعة بحيث تدخل تحت ضمانه .
ج- يتم ارفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها. وترى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الاسلامي أن ورود الفواتيرباسم المصرف هو أحد أركان عملية المرابحة ، لأن الفواتير  هي المستند الذي يثبت ملكية وحيازة المصرف للبضاعة.
ولضمان سلامة التعامل في بيع المرابحة يتعين على المصرف الإلتزام بأمور منها :
1- ألا يقدم المصرف على الشراء فعلا أو الإلتزام بدفع الثمن قبل أن يتعاقد مع الطرف الآخر تعاقدا يضمن التزامه بشراء ما أمر به حسب الإتفاق، و قبل الإقدام على عملية الشراء من قبل البنك يجب يعلم الطرف الراغب في الشراء بالثمن و ما يترتب عليه، مما يعتبرمكملا للتكلفة و ذلك لأن النصوص الفقهية مجمعة على ضرورة أن يتساوى علم المتعاقدين برأس المال أوبالتكلفة حتى لا يكون مجال للنزاع بينهما. وهذا ما توضحه الفتوى رقم 15 الصادرة عن البنك الاسلامي الاردني :
سؤال: نص الفتوى : "يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك بشراء التجهيزات المنزلية من التجار المعتمدين وبيعها للعملاء مرابحة وفقا للأسس التالية :                                              
أولا: يقدم البائع فاتورة عرض أسعار البيع للبنك لأخذ موافقته على إجراء عملية بيع المرابحة بناء على طلب العميل المشتري .
ثانيا: يوافق البنك على الفاتورة بعد التحقق من أنها مطابقة للشروط المقررة ومن ثم يعيدها للبائع .
ثالثا: يدفع المشتري للبائع15 إلى 25 في المائة من قيمة المبيع.
رابعا: يتولى البائع تنظيم الكمبيالات على المشتري ويكفلها عند تقديمها للفرع.
خامسا: يقدم البائع المستندات المذكورة للبنك ويتولى البنك دفع رصيد فاتورة البيع.
سادسا: تكون مدة التسديد بحد أقصى ثمانية عشر شهرا
سابعا: تطبق نسب المرابحة السارية المفعول بحدها الأعلى على هذه العمليات حسب مدة التسديد.
الجواب: يتبادر من كتابكم أن البنك يقوم بشراء التجهيزات المنزلية أو أية تجهيزات أخرى ويوافق على الثمن قبل أن يتم تنظيم عقد بين البنك وبين الراغب في الشراء، مع أنه في المرابحة لابد أن يطلب اولا الراغب في الشراء شراء السلعة الحاضرة في المجلس أو المعينة أوصافها تعيينا دقيقا، وبعد قيام البنك بالتحقيق من الثمن والتكلفة ينظم عقدا مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما أمر البنك بشرائه...إلخ
فإذا كان البنك يقوم بتنفيذ ذلك يجوز السير في معاملة بيع المرابحة، وإلا فالوجه الشرعي يقتضي أولا بأن يتم تنظيم عقد مع الراغب في الشراء يتضمن التزامه بشراء ما طلب من البنك شراءه لاسمه قبل التزام البنك بأية مسؤولية مالية حرصا على مصلحة البنك"
2 – يجب أن يوضح البنك في الاستمارات الخاصة به صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوع وجنس وما إلى ذلك من الصفات التي لا بد من ذكرها لكي لا يبقى في العقد الابهام والجهالة التي تؤدي إلى النزاع بين المتعاقدين، كما أنه لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك من هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
3- إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوما بوعد جديد وبشروط جديدة فلا مانع من ذلك
وناقش الفقهاء المعاصرون الحالات التي يتم فيها بيع المرابحة عن طريق شراء المصرف للسلع من خارج الوطن، وهو ما يسمى بالاستراد من الخارج. وخلصوا إلى أن المصرف يقوم باستراد السلع على مسؤوليته مع تحمل كافة المصاريف والعمولات والتأمين على السلعة وتحمل تبعة الرد بالعيب  الخفي.
ونظرا لوجود صعوبات عملية بشأن التعامل بالاستراد في السوق العالمية، كوجود وكلاء وحيدين للسلع أو اعتراض الموردين والعملاء على بعض المعاملات فقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الاسلامي أن يتمم فتح الاعتمادات باسم المصرف مقرونا باسم الآمر بالشراء وذلك لاعتبارين:
1- المحافظة على استقرار العلاقات التجارية بين العملاء والموردين في الخارج.
2- هذا الإجراء لن يؤثر على جوهر عملية المرابحة من حيث مسؤولية المصرف وتحمله لكافة المصاريف والأعباء والمخاطر المتعلقة بالاستراد كتبعة الرد إذا اكتشف العيب، مع العلم أن مسؤولية المصرف في عملية الاستراد من الخارج للآمر بالشراء تنتهي بمجرد تسليم المستندات للعميل ووصول البضاعة إلى الميناء أو المطار وتوقيع عقد البيع بين المصرف والعميل.
 – أهم أحكام السلعة محل العقد في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
يقوم بيع المرابحة على أساس وجود سلعة مملوكة للبائع مرابحة في المرابحة العادية أو سيتولى شرائها وامتلاكها في المرابحة للآمر بالشراء.
وتتم عملية بيع المرابحة عن طريق بيع السلعة بما قامت عليه من ثمن وتكاليف يضاف إلى ذلك ما يتفق عليه مع المشتري من ربح.
وإذا كان بيع المرابحة يتم على هذه الصفة فإنه لا يصح إلا بتوفر الضوابط الشرعية المرتبطة بمحل العقد وهي:
1 – لا يجوز شرعا عقد بيع المرابحة إلا بعد دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا، لأن هذا البيع من عقود الأمانة وهو يستوجب بيان الثمن في العقد الأول.
2 – إذا تملك المصرف السلعة وقبضها فعليه أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء، باعتبار طلبه الأول وبالشروط التي اتفقا عليها.
3 – لا يصح أبدا أن يعود البنك إلى إعادة تقييم ثمن السلعة المباعة.
4 – لا بد للمصرف أن يتملك السلعة ولو تملكا حكميا ثم يقوم ببيعها للطرف الآخر مرابحة.
5 – يجوز للمصرف أن يحصل من العميل على عروض أسعار السلعة المراد شراؤها، وعليه أن يعمل على الحصول على عروض أفضل لنفس السلعة لصالح العملاء، وإذا لم يتيسر له تحقيق ذلك يجوز للمصرف أن يقوم بالشراء من المصدر الذي حدده العميل مع مراعاة الأسس الشرعية السابقة بشأن بيع المرابحة.
6 – يجوزللمصرف تأخير دفع ثمن السلعة إلى البائع الأول إلى ما بعد استلام المشتري النهائي للبضاعة والتوقيع باستلامها بحالة جيدة على أن يكون عقد البيع قد ثم.
وإذا كان المبيع عقارا لا تنتقل ملكيته إلى الطرف الآخر ولا يتم البيع فيه إلا بالتسجيل بالدائرة المختصة، فالمصرف في هذه الحالة لا يعتبر بائعا والعميل لا يكون مشتريا قبل إتمام هذه الإجراءات، وقبل ذلك يكون اتفاقا على عقد بيع فقط.
ولكن هذا الاتفاق لا يمنع العميل من العدول إذا رخص السعر أو لأي سبب آخر، لذلك فالوجه الشرعي يقتضي لصحة عقد المرابحة في هذه الحالة أن يسجل المبيع في دائرة التسجيل باسم المشتري مقابل الثمن المتفق عليه ولو مؤجلا واستلام المبيع كما أشرنا إلى ذلك قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري(المصرف) وسلعته، أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا، كما قد يكون قبض السلعة حكميا وهو الأسلوب الذي أحدثته التجارة العالمية، والتخزين العلمي الحديث، وما في حكم ذلك فأصبحت مستندات الشحن تعتبر في الغالب الأعم في حكم القبض الحقيقي للسلعة.
وفي كلتا الحالتين لا يجوز اعتبار البضاعة التي ترسل مستنداتها إلى المصرف باسم التحصيل بناء على طلب العميل عملية مرابحة كاملة مالم يتم استكمال خطوات المرابحة المقررة قبل شحن البضاعة وارسال المستندات.
فشهادات التخزين التي تدار بطرق علمية موثوق بها تثبت الملكية لحامل السند وحده دون سواه، ولكن لا يجوز تداول المستندات بين المشترين فالقبض الحكمي رخص فيه للحاجة. فلا يجوز للمشتري الأول به أن يستخدمه كذلك وسيلة للقبض عند بيعه لهذه السلعة.
وكسائر المعاملات في البيوع فإن من آثار وجوب بيع المرابحة أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء، ويظل البائع مسؤولا في حالة هلاك المبيع وتكون تبعة الهلاك عليه، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أو بآفة سماوية.
والحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو اسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كل الثمن وبين جميع كمية البضاعة المتعاقد عليها.
فإذا تبت أن في البضاعة نقصا فإن للعميل أن يرجع على البنك بما يقابل هذا النقص، وللبنك أن يرجع على المصدر(البائع الأول) أو شركة التامين أيهما يختار.
أما إذا كان هناك تلف جزئي أو كلي ففيه تفصيل:
إذا كان هذا التالف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة. وأما إذا أمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب إن شاء يرجع بما يقابل هذا العيب وإن شاء يرد الصفقة كاملة.
وإذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأمن المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك. فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لأن محل العقد أصبح معيبا أو معدوما.
ويجوز كذلك اشتراط الآمر بالشراء تحمل الأضرار عند مخالفة البضائع المستوردة للمواصفات المطلوبة، وقد رأت هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الاسلامي أن هذا التصرف من الآمر بالشراء هو ابراء للبنك من شرط العيب ويعتبر تنازلا عن حق، ولا مانع من ذلك شرعا وله ما يسانده من أقوال الفقهاء في الفقه الاسلامي. ومع كل هذا فإن الأصل في عقد المرابحة للآمر بالشراء أن يضمن المصرف السلع المشتراة، حيث إن الضمان يمثل المخاطرة التي يجب أن يقوم بها البنك والتي تعتبر أساسا في تحقيق عقد البيع وما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة. وعلى البنك أن يضع من الشروط ما يناسبه في العقد، وأن يختار من الممثلين ما يضمن وصول السلع سليمة طبقا للمواصفات المحددة، على أنه قد يثق العميل ثقة كاملة في انتاج مصنع معين أو مورد معين لا يعرف البنك عنه شيئا فيطلب العميل الشراء من هذا المصدر ويقدم للبنك ضمانا بشراء تلك البضاعة.
ولا يجوز أن تكون السلعة المباعة محلا لضمان عملية المرابحة وذلك على أي صورة من صور الضمان مثل:
1- لا يجوز للمصرف الاحتفاظ بملكية السلعة المباعة حتى تمام سداد ثمنها من جانب الآمر بالشراء.
2- عدم إجراء أي رهن للسلعة المباعة لصالح المصرف.
3- عدم إجراء تأمين على السلعة المباعة لصالح المصرف.
ويجوز لإدارة المصرف في حالة بيع المرابحة للعقارات أن تسعى للحصول على ضمانات أخرى، بخلاف الاحتفاظ بالملكية أو الرهن العقاري للعقار المباع. فإن لم يتيسر لها ذلك، فيجوز اتخاذ الاجراءات التي من شأنها عدم تمكين الآمر بالشراء من التصرف في العقار موضوع المرابحة حتى تمام الوفاء بكامل حقوق المصرف.
- طريقة احتساب ثمن البيع في المرابحة للآمر بالشراء:
من المقرر فقها في بيع المرابحة أن يكون الثمن الأصلي للسلعة معلوما لمن يشتري بطريق المرابحة، وأن تكون جميع التكاليف التي تحملها المشتري الأصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك لمن يشتري بطريق المرابحة. لهذا يعبر الفقهاء عن بيع المرابحة أنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه.
وهذا الاتفاق يقتضي أن أي تغيير في العقود التي تعقد في المستقبل يجب أن يوافق عليها الآمر بالشراء، أما إذا تم تعديل العقود وتغيير ما تم التراضي عنه بإرادة المصرف فقط فهذا لا يجوز شرعا، لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته.
والأصل في بيع المرابحة مراعاة الامانة، لذا فإن أي زيادة على السعر الأصلي لابد أن يعلم بها المشتري، وإن كان الاتفاق أن تكون الزيادة على السعر الأصلي والمصاريف فللمصرف أن يضيف المصاريف التي تعارف التجار على إضافتها، كمصاريف التخزين والحمل وغير ذلك، ولا يقول اشتريتها بكذا، ولكن يقول وقفت على البنك بكذا.
وقد قرر الفقهاء أن يدخل التأمين في التكلفة على ألا يخضع مبلغ التأمين لنسبة الربح في المرابحة، بل يضاف مقداره على رأس المال فقط لأنه ليس محلا للبيع كالسلعة، بل عبء مقرر عليها، فيضاف برقمه الصافي دون نسبة ربح عليه.
والمتعارف عليه بين المصارف الإسلامية أن تضاف إلى ثمن البضاعة المبيعة بالمرابحة المصاريف المنضبطة التي جرى بها العرف، وتزيد في قيمة البضاعة وتتصل بها مباشرة. أما أجور الموظفين والمراجعين فلا تضاف لأنها من تمام عملية الشراء التي بها يستحق الربح الأصلي.
أما بالنسبة للمخلصين في الجمارك فإن كانوا من خارج موظفي المصرف، فإن ما يدفع إليهم يضاف إلى الثمن، وإذا كانوا من موظفي المصرف فيضاف فقط ما يدفع عادة على تخليص السيارة الناقلة للسلعة ذاتها، ولا يضاف أجر الموظف المخلص على أنه يمكن تغطية المصاريف التي لا تضاف شرعا إلى الثمن عن طريق ثمن الربح ونسبته.
وهذا ما تنص عليه الفتوى رقم 477، الصادرة عن بيت التمويل الكويتي:
سؤال: "عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت، ولكن المستندات تأخرت مما ترتب على ذلك دفع رسوم الأرضية أي رسوم التخزين في الجمارك وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد.
والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك ؟
الفتوى: يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة، حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين.
وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل لا يصح إلحاقها بالثمن كتكاليفه، أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري".
وخلاصة القول في هذه المسألة أن في بيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا، وإما أن يكون الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه.
أما إذا جدت مصاريف بعد الاتفاق فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح.
ونظرا لكون الربح جزء من الثمن في بيع المرابحة، فقد اتفق الفقهاء على أحكام بشأنه منها: جواز المساومة فيه دون ثمن السلعة الأصلي.
وأما تحديد هامش الربح في المرابحات فهو إما أن يتمم في إطار التعاقد المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة التي تتم في ظل الاطار.
أولا : في حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة كذا وذلك لمدة كذا فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة، بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل.
ثانيا: في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للاطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه.
لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق، وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد، إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها، لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة.
- الحط من الثمن عند السداد المبكر:
اختلف الفقهاء في دين المرابحة المؤجل إذا أراد المشتري المدين من الدائن أن يضع عنه بعضه على أن يعجل له الباقي.
فذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جواز ذلك مطلقا لأنه ربا.
وقال الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز إلا في دين الكتابة لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك.
واختيار ابن تيمية وابن القيم رواية لأحمد بن حنبل وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك.
وحجتهم في ذلك أنه ضد الربا صورة ومعنى، لأن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين وذلك اضرار محض بالغريم وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر، بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين.
  وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كانت بطلب الدائن أو المدين(ضع وتعجل) جائزة شرعا لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، ومادامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية فإذا دخل بينهم طرف ثالث لم تجزلأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية                               
وهذا القرار يبين أن الفقهاء قيدوا جواز خصم المصرف من ثمن المرابحة إذا قام العميل بالسداد قبل الأجل على أساس ألا يشترط العميل الحط وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن(المصرف) إن شاء، أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ.
وأصدر المصرف الإسلامي الدولي بمصر فتوى تفصل هذا الموضوع، ونصها:
سؤال: "هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟
الجواب:
أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزء من الدين وتعجل الوفاء به قبل أجله.
ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا. جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 753: ويجوز أن يقضي المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة.
ثالثا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل، وفي خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون، جاء في بداية المجتهد لابن رشد: الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة، منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار، واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه، وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أن شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا، وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا."   فبسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث.
وجاء في المغني لابن قدامة: إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، لم يجز كرهه زيد بن ثابت وبن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة، وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله، وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروي عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا، وقال الخرقي: لابأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك، والذي أراه هو:
أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين دون اتفاق مسبق من العميل.
ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بهذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها.
ثالثا: على انه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور، وإن كان الجمهور على خلاف هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد  - الفتوى رقم 1291، المصرف الاسلامي الدولي. مصر.
- نفي الشبهات المثارة حول عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز باتفاق العلماء، طالما كانت تقع على المصرف مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد.
والشبهات المثارة حول بيع المرابحة للآمر بالشراء هي:
- أن عقد المرابحة يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان.
- أن فيه تأجيل البدلين.
- أن التعامل بالمرابحة هو من البيعتين في بيعة المنهي عنه.
- أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتحقق فيه ربح ما لم يضمن.
ورد الفقهاء على هذه الشبهات بما يؤكد أن عقد المرابحة جائز ولا شيء فيه:
- فعقد المرابحة لا ينطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده.لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري إنما يتم بعد التملك الفعلي للسلعة من طرف المصرف الاسلامي. وهذا ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الاسلامية: « بيع المرابحة للآمر بالشراء يستلزم تملك المصرف السلعة المشتراة وحيازتها حيازة تامة ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتم الاتفاق عليه. وإذا لم تتوفر للمصرف ساحات للشحن والتخزين يجوز أن يكون محل تسليم البضاعة المباعة للآمر بالشراء هو المعرض أو المحل الذي قام المصرف بالشراء منه إلى حين توفر مخازن مناسبة للمصرف مستقبلا». فهذا هو نص الفتوى بحدودها و قيودها، و إذا كانت هناك مصارف اسلامية لا تلتزم إدارتها بهذه القيود و الحدود، فهي مسؤولة عن تجاوزاتها و على هيئات الرقابة الشرعية أن تراجع ذلك و تدقق فيه ما استطاعت و سيظل الايمان الصادق أعظم الرقباء على صاحبه، لأنه رقيب من الداخل لا تسهل مخادعته و لا الهروب منه.
- وأما شبهة تاجيل البدلين فليست واردة على الاطلاق في بيع المرابحة للآمر بالشراء، لأن تمليك السلعة وهي أحد البدلين يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل وهذه الأخيرة هو ما اصطلح عليه المالكية ببيوع الآجال لاشتمالها دائما على أجل. وهذا البيع لا تتطرق إليه شبهة الربا بأي حال من الأحوال، لأن التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشئ ومثله، كأن يعطي المرابي للمدين مائة درهم لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة، أما في بيع المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن( النقود)، فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا، خاصة وانه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمامور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود.
- والتعامل بالمرابحة للآمر بالشراء ليس من البيعتين في بيعة المنهي عنه،لأن النهي كما ذكر الشافعي رحمه الله وارد حال كون القبول لاحدى البيعتين مبهما أو معلقا أو مجهولا،
فإن عين المشتري احدى البيعتين جاز. أو أن النهي وارد في حالة اشتراط بيعة اخرى، كأن يقول بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك.  و بهذا تكون صورة بيع المرابحة الذي تجربه المصارف الاسلامية بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم، لأنها بيع حقيقي لا صوري و لا اسمي، لأنه مواعدة على بيع حقيقي لسلعة مطلوبة بالفعل فلا وجه لإدخالها في بيعتين في بيعة إنما هي بيعة واحدة.
ورد الفقهاء على هذه الشبهة كون البيع بالمرابحة للآمر بالشراء يشتمل على عقدين، الأول بيع البائع الأول والمصرف وهو عقد مستقل تنتقل بموجبه السلعة إلى ملك المصرف. والعقد الثاني بين المصرف والآمر بالشراء والذي تنتقل بمقتضاه السلعة إلى ملك الآمر بالشراء.
« يقوم المصرف منفردا بعملية الشراء الأولى ثم بيع البضاعة بعد ذلك للعميل بيعا بالأجل بالثمن المتفق عليه على أن يكون العقد الأول مستقلا عن العقد الثاني» .
- ونفى الفقهاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء شبهة تحقق الربح فيما لم يضمن كون المصرف يلتزم بضمان السلعة المشتراة على حسابه قبل عقد البيع بينه وبين الآمر بالشراء. حيث يقوم المصرف أولا بشراء السلعة بنفسه لتنتقل إلى ملكيته بعد أن يدفع ثمن الشراء بنفسه للبائع دون توسط الآمر بالشراء، ليتسلم السلعة بحيث يتحقق له فيها القبض وتدخل تحت ضمانه قبل تسليمها للآمر بالشراء وهذا ما أقرته هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الاسلامية:
« بعد تملك المصرف للسلعة المشتراة للآمر وحيازتها يتم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الذي يتفق عليه بشرط أن تقع على المصرف الاسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد».
و أما ما قيل من أن بيع المرابحة للآمر بالشراء حيلة لأخذ الربا، فهو كلام غير صحيح، لأن المصرف يشتري حقيقة ليبيع لغيره كما يفعل أي تاجر، و ليس  من ضروري الشراء الحلال أن يشتري المرء للانتفاع أو الاستهلاك الشخصي.
و العميل الذي طلب من المصرف الاسلامي أن يشتري له السلعة يريد شرائها حقيقة لا صورة و لا حيلة. و لجوء مثله إلى المصرف الاسلامي ليشتري له السلعة أمر منطقي لأن مهمة المصرف أن يقدم الخدمة و المساعدة للمتعاملين معه. و من ذلك أن يشتري لهم السلعة بما يملك من ماله و يبيعها لهم بربح مقبول نقدا أو لأجل. و أخذ الربح المعتاد على السلعة لا يجعلها حراما و بيعها إلى المشتري بأجل لا يجعلها حراما أيضا و القول بأن هذه العملية هي نفس ما يجري في البنوك الربوية و إنما تغيرت الصورة فقط، قول غير صحيح. فالواقع أن الصورة و الحقيقة تغيرتا. فقد تحولت من استقراض بالربا إلى بيع و شراء. فقد حاول اليهود قديما أن يستغلوا المشابهة بين البيع و الربا ليصلوا من ذلك إلى إباحة الربا فرد الله عليهم ردا حاسما بقوله "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا"على أن تغيير الصورة أحيانا يكون مهما جدا، و إن كانت نتيجة الآمرين واحدة في الظاهر فلو قال رجل لآخر أمام الناس، خذ هذا المبلغ و اسمح لي أن آخد ابنتك لأزني بها. فقبل و قبلت البنت لكان كل منهم مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات و لو أنه قال له زوجنيها و خذ هذا المبلغ مهرا لها فقبل و قبلت لكان كل من الثلاثة محسنا. و النتيجة في الظاهر كلمة واحدة، و لكن يترتب على مجرد كلمة زواج من الحقوق و المسؤوليات الشيء الكثير.
- و ذهب بعض المعترضين على هذه المعاملة إلى أنها من بيوع العينة، وهي أن يقول اشترلي سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك بتثني عشر إلى أجل. قال ابن رشد(الجد) في المقدمات: فذلك حرام لا يحل ولا يجوز. لأنه رجل ازداد في سلفه.
وقال الدردير في الشرح الصغير: العينة جائزة إلا أن يقول الطالب: اشتراها بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجل، فتمنع لما فيه من تهمة سلف جر نفعا.
ومن المؤكد أن بيع المرابحة للآمر بالشراء ليس من هذه الصورة الممنوعة في شيء لأن العميل الذي يجيء إلي المصرف طالبا شراء سلعة معينة يريد هذه السلعة بالفعل، فالسلعة مطلوب شرائها بيقين، و المصرف يشتريها بالفعل و يساوم عليها، و قد يشتريها بثمن أقل مما طلب العميل و رضي به، ثم يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به كما يفعل أي تاجر، فإن التاجر يشتري ليبيع لغيره.
و علق د. القرضاوي على هذه الشبهة قائلا:" و إذن يكون ادعاء هذا النوع من البيع هو من العينة و التي لا يقصد فيها بيع و لا شراء،  ادعاءا مرفوضا و لا دليل عليه من الواقع" 
- فضل بيع المرابحة وغاياته في الاقتصاد الإسلامي:
من فضل الله تعالى أنه بعد قرون سادت فيها النظريات الاقتصادية التى هبت رياحها على الأمة الاسلامية من الشرق والغرب، وسيطرت النظم النابعة منها على اقتصاديات الدول الاسلامية بدأنا في العقود الأخير نشهد بوادر صحوة اسلامية تتمثل من الناحية الاقتصادية في الدعوة إلى تطبيق قواعد الاسلام في النشاط الاقتصادي من ناحية وفي دراسة هذه القواعد من ناحية أخرى، ولم يتحقق ذلك في بلادنا الامؤخرا وبشكل جزئي نرجوالله تعالى أن يزيدنا من فضله إنه نعم المولى ونعم المصير.
والنظام الاقتصادي الاسلامي فرع من أصل متين هو الشريعة الاسلامية التي جمعت بين الخلو من الافراط في القيود وبين المسايرة لمصالح الناس على اختلاف أماكنهم وأزمانهم. من أجل ذلك فإن دراسة المعاملات المالية كجانب من جوانب الاقتصاد الاسلامي لايجب أن يتناول القواعد الكلية والجزئية من أحكام ومسائل فقط بل يجب أن يشمل الغايات والمقاصد والعلل حتى يكتمل الفهم وتعم الفائدة.
وفيما يبدو نشأت فكرة المرابحة لتحقيق أغراض عدة، منها نشدان الخبرة، كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشتري سلعة ويعده بشرائها وتربيحه فيها معتمدا في كل ذلك على خبرة المأمور، يقول الموصلي: « وللناس حاجة إلى دلك لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء، فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة»
ومن أهم الغايات التي من أجلها أقرت الشريعة بيع المرابحة للآمر بالشراء طلب التمويل، ولعل هذا هو الدافع الذي يحرك جل إن لم نقل كل طالبي التعامل عن طريق هذا النوع من البيوع، فالمشتري يطلب من المؤسسة المصرفية شراء السلعة وبعد ذلك يقوم المشتري بشرائها وتربيحه فيها، باعتبار أن المأمور سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه.
والراجح والله أعلم أن ازدياد التعامل اليوم بالشراء عن طريق الأجل أدى بدوره إلى زيادة الطلب على بيع المرابحة للآمر بالشراء لهذه الخاصية فيه ولاعتبارات أخرى. وقد أوصى مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي في ضوء مالاحظه من أن أكثر المصارف الاسلامية اتجهت في أغلب نشاطاتها إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء بمايلي:
1- أن يتوسع نشاط جميع المصارف الاسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما انشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة أو المضاربة مع أطراف أخرى.
2- أن تدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الاسلامية لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
والبيع عن طريق المرابحة للآمر بالشراء فيه رفع كثير من الحرج عن أصحاب الدخل المحدود وهذا ما أكده الفقهاء المعاصرون، خاصة وأن الفائدة في هذا البيع تحقق نفعا جماعيا وليس فرديا، إذ من خلاله يتم ترويج السلع والمنتوجات من ناحية، واستفاذة البائع الأول والمشتري الآمر بالشراء والمؤسسة الوسيط بينهما من ناحية أخرى.
وهذا يبين بوضوح مدى مسايرة الاقتصاد الاسلامي عموما لمصالح الناس على اختلاف أزمانهم وأماكنهم فقد جاء بقواعد كلية عامة في المسائل التي تتطور بتطور البيئة كالمعاملات المالية حتى تتسع لكل ما يستجد من أمور وحوادث. 
ومن أجل الغايات التي من أجلها أقرت الشريعة هذا النوع من البيوع، الأساس الأخلاقي في المعاملة.
فالنظرية الإسلامية في الاقتصاد لا تنفصل عن الجانب الأخلاقي سواء من حيث الوسائل والنظريات أو من حيث المقاصد والعلل. لذا فإن تدعيم المبادئ الأخلاقية يعتبر من أهم الغايات الشرعية المعترف بها...
ويختلف التشريع الاسلامي عن التشريعات الوضعية في أنه لا يفصل بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة التشريعية، ويجعل القاعدة الأخلاقية مدعمة للقاعدة التشريعية.
لذا فإن الفرد الذي يستطيع أن يتخلص من رقابة القانون عليه لا يستطيع أبدا أن يتخلص من رقابة القواعد الأخلاقية التي يدعمها الضمير الديني الذي ينبع من الذات الانسانية التي تنميها العقيدة وتغذيها العبادة والقيم الأخلاقية التي يؤكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تمثل أساسا هاما من الأسس التي تقوم عليها المعاملات المالية في الاسلام، خاصة بيع المرابحة.
ومن هذه القيم الأخلاقية:
1- التزام الصدق والأمانة وحظرالغش:
بيع المرابحة من بيوع الأمانة، فهو يعتمد على صدق البائع والمشتري على حد سواء.
والنصوص الشرعية تحض على الأمانة والصدق في المعاملة يقول الله تعالى:﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ ، ويقول تعالى ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ﴾ ، ويقول سبحانه ﴿ ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ﴾، ووصف الله المومنين ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾.
وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على تجنب الغش وقال: ﴿ من غشنا فليس منا ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ﴾.
وروى رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: ﴿ يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق ﴾.
ولما كان أكثر ما يكون الغش في البيع والشراء حين يغش البائع في السلعة أو الثمن فكل ذلك نهى الإسلام عنه.
وبالغ صلى الله عليه وسلم في الوصية بالصدق حتى أنذر الكاذب بمحق البركة، قال:﴿ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما﴾.
2- حسن المطالبة:
وفي مباشرة النشاط الاقتصادي في الإسلام يقتضي حسن المطالبة أن تتبع فيها وسائل تفهم ظروف المدين ومحاولة إقالته من عثرته خاصة إذا صادفته ظروف قاسية غير متوقعة وكان شريفا في معاملاته مستقيم السلوك، قال تعالى ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾
ومع ذلك وحتى لا ترتبك المعاملات بسبب مطل المدينين وصيانة للحقوق عرف في الفقه الاسلامي نظام الحجر على المفلس عندما يصير المدين عاجزا عن الوفاء بديونه ويتوقف عن الدفع.
3-  حسن الوفاء:
يأمر الإسلام بأن يحسن كل من يباشر النشاط الاقتصادي الوفاء بالتزاماته كاملة غير منقوصة، فالإسلام يقيم قاعدة عامة في المعاملات هي قاعدة العدالة وشرف المعاملة، فهي التي تبين حقوق الناس في أحوالهم وأعراضهم.
وإذا كان التطفيف في الكيل والوزن في المعاملات منهي عنه في الإسلام، فكذلك ومن باب أولى يحظر النهب والسلب والابتزاز والسرقة.
والاسلام لم يقتصر كما في الديانات الأخرى على النصائح الأخلاقية في المجال الاقتصادي، بل دعم ذلك واكمله بقواعد تشريعية تنظم العلاقات المالية وتحدد الحقوق وتفرض الواجبات.
كما أن الاسلام تميز عن الأنظمة الاقتصادية الوضعية بعدم الاقتصار على الالزام الخارجي بل إنه دعم قواعده الالزامية بأسس ودوافع اعتقادية ونفسية تولد في الانسان حوافز داخلية لتنفيذ هذه القواعد وتوقظ فيه الضمير والشعور بالمسؤولية بالنسبة للواجبات المالية.
ومن الغايات الكبرى التي من أجلها أجاز الاسلام البيع عن طريق المرابحة خلوه من الربا، فالاسلام لا يقر بهذا النوع من المعاملات ولا يسمح بقيام المنشئات التي تتعامل بها بما فيها من ظلم الأغنياء للفقراء والمعسرين ولما ينتج عنها من آثار ليس على المعاملات بين الافراد فقط بل تمتد إلى المعاملات بين الدول.
وهذا ما يؤكده بيان للمجمع الفقهي بمكة المكرمة:« لقد استمع المجمع الفقهي إلى كلام السادة الأعضاء، حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. وقد اثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته واخلاقياته وسلامته وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم ولا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الاسلام، ثم كانت الخطوة العملية المباركة وهي إقامة مصارف اسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعا، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت قليلا ثم سرعان ما ثكاثرت. وبهذا كذبت دعوة العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد .
وجاء البيان بالقرارات التالية:
1- يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذا أو إعطاءا أو المعاونة عليه بأي صورة من الصور.
2 – ينظر المجلس بعين الارتياح إلى قيام المصارف الاسلامية بديلا شرعيا للمصارف الربوية، ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطار الإسلام حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهئ لاقتصاد اسلامي متكامل.
3 – يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي ويجب أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام.
4- يدعوا المجلس المسؤولين في البلاد الاسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا.
5 – كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية فهو مال حرام شرعا لا يجوز للمسلم أن ينتفع به.»
ومما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن الأسس العقائدية والتشريعية والأخلاقية للنظام الاقتصادي الاسلامي هي الأسس التي أضفت على هذا النظام خصائص متميزة وفريدة يستقل بها عن النظم الاقتصادية الوضعية.
وأهم خصائص المعاملات الاقتصادية في الإسلام، الجمع بين مصلحة الفرد والجماعة، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض. وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، كما تقوم على عدم المضارة. فتوفق بإحكام بديع بين الحاجات المادية للانسان وبين حاجاته الروحية، وتجعل للتقوى قيمة اقتصادية واجتماعية كبرى.
- انــتـهـاء الــمــرابـحـة:
تنتهي المرابحة العادية والمرابحة للآمر بالشراء كبقية البيوع بتنفيذ آثارها وهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري وذلك بتسليم الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري. كما تنتهي باتفاق الطرفين على الاقالة، ويترتب على ذلك التراد بإعادة الثمن إلى المشتري وإعادة السلعة إلى البائع. وتنتهي أيضا بطروء سبب من أسباب الفسخ المقررة شرعا، ومنها ظهور العيب إذا اختار المشتري الفسخ دون التعويض أو الأرش.
فإذاكان البيع صحيحا لازما خاليا من الخيار واتفق المتعاقدان على رفعه وانهائه فيتم فسخه عن طريق الإقالة.
والإقالة تجري في جميع العقود اللازمة ماعدا الزواج.
فالإقالة بهذا عقد يرفع به عقد سابق، وهي مندوبة في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة﴾.
واختلف الفقهاء في ماهية الاقالة، فقال المالكية والظاهرية، هي بيع ثان، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه، فهي تتم بالتراضي ويجوز فيها ما يجوز في البيوع ويحرم فيها ما يحرم في البيوع.
وقال الشافعية والحنابلة أنها فسخ، لأن الاقالة هي الرفع والإزالة، ولأن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخا.
وذهب الحنفية إلى أن الإقالة فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق ثالث غيرهما سواء قبل القبض أو بعده.
وشروط الإقالة هي:
أ – رضا المتقابلين: لأن الإقالة فسخ العقد وكما وقع العقد بالتراضي فكذلك فسخه.
ب – تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف.
ج – أن يكون محل العقد محتملا للفسخ، فإن لم يكن محتملا للفسخ بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ لا تصح الإقالة.
د – قيام المبيع وقت الإقالة، لان الإقالة رفع العقد والمبيع محله، فإن كان هالكا وقت الإقالة لم تصح وإن هلك بعضه لم تصح الإقالة بقدره.
وفي المرابحة للآمر بالشراء إذا تعذر تنفيذ وعد الشراء لأسباب ترجع إلى الواعد بالشراء (المصرف)، فإنه يتحمل المصاريف والضرر الفعلي الخاص في هذه الحالة، أما إذا كان الآمر بالشراء هو الذي طلب إقالته من البيعة فإنه يتحمل المصاريف التي لولا أمره بالشراء ما تكلفها المصرف ليترتب عن ذلك انحلال العقد وزوال آثاره وارتفاع حكمه.
- خلاصة:
في ختام هذه الدراسة نتناول الفوائد المستخلصة والتي أرى إجمالها في النتائج الأساسية التالية:
1- بيع المرابحة في الفقه الإسلامي هو نوع من البيوع التي شرع الإسلام في التعامل بها لتوفير الربح الحلال وتسخير المال في خدمة الأمة من خلال أوجه نشاط شرعية بعيدا عن مستنقع الربا.
2- إن المعاملات المالية في الإسلام لا تقتصر على شكل واحد من التعامل، بل تتعد وظائفها لتشمل أنواعا كالمضاربة والشركة والتمويل الإيجاري والتمويل بالبيع...
وكل هذه المعاملات وغيرها بديل إسلامي لكافة المعاملات الربوية، وبهذا ضحدت المصارف الإسلامية المقولة الشائعة: " لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد".
3- الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهذا يتضح جليا من خلال مسايرة بيع المرابحة لضرورات العصر، والتي تتمثل في المصارف الإسلامية. فقد تكيفت هذه المعاملة وبحسب ما أقره الفقهاء مع كل التطورات الحاصلة سواء في مجال الاتصال أو الاستيراد أو غير ذلك. حتى لا يبقى لمشكك حجة في فعالية هذا البيع ونتائجه.
4- إن الفقه عموما يختلف عن القانون في تأثره بقواعد الأخلاق، فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق. أما الفقه فيحرص على الفضائل والأخلاق، فقد حرم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال. ومنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل.
وأفسد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المنازعة بين الناس والسمو عن أدران المادة واحترام الآخرين. وأمر بتنفيذ العقود قصد الوفاء بالعهد.
وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما معا.
ثم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالا وأشد احتراما وطاعة. أما القوانين فيكثر الافلات من سلطانها.
وبيع المرابحة نموذج من المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، مبناه على الأمانة والخلق في التعامل. إذ أن أساس هدا البيع وشرطه المهم هو بيان كل ما يتعلق بالمبيع ورأس المال بأمانة مطلقة. كما أن المصرف في المرابحة للآمر بالشراء ، يقوم بشراء السلعة وتحمل التبعات الناتجة عن ذلك، بناء على وعد بالشراء من الآمر، أي قبل العقد على المبيع. مما يظهر جليا أن الجانب الخلقي في حياة المسلم لا ينفك صلة عن كل جوانب حياته الأخرى، كل هذا في إحكام بديع بين رعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. فالشريعة الإسلامية كلها عدل ورحمة وحكمة. وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة.
5- إن المصارف الإسلامية عبر مختلف الأقطار تشجع على التعامل عن طريق بيع المرابحة. إلا أن اقتصار بعض المتعاملين على هذا النوع من التعامل دون غيره أدى بالكثير من هيئات الرقابة الشرعية لمختلف البنوك الإسلامية إلى الدعوة إلى تقليص التعامل بالمرابحة في مقابل المعاملات الأخرى، حتى يتحقق التوازن في التعامل وتتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على وجه أعم وأشمل. ومن هذه المعاملات الشركة مثلا، فهي توظف رؤوس أموال كبرى إضافة إلى أنها تشغل أيدي عاملة، كما يتم عن طريقها رواج المنتوجات.
وبيع المرابحة وإن كان لا شيء فيه من الناحية الشرعية1، إلا أن الاقتصار عليه دون سائر أنواع المعاملات الأخرى لا يحقق نموا اقتصاديا، لأن دائرة نفعه ضيقة جدا لا تشمل إلا البائع والمشتري والوسيط بينهما.
6- إن المعاملات المالية في الإسلام عامة الفائدة، في حين أن المعاملات الربوية تهتم بالفرد دون الجماعة، من أجل ذلك لا خيار للأمة المسلمة في التحاكم والرجوع إلى شرع الله. بل لا بد لها أن تستسلم لأمر الله، وهذا ما وصفها الله سبحانه وتعالى به في قوله: ﴿ إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ﴾.
ويقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يومن أحد دون أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الامور وينقاد لحكمه ظاهرا وباطنا وذلك في قوله تعالى: ﴿ فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويلسلموا تسليما ﴾.
وقد ارتبطت حياة الأمة بالعمل بشريعة الله. فهي في سعادة وعزة ونصرة وسيادة عندما تعمل بمقتضاها، وهي في شقاء وذل وهزيمة عندما تهجر شريعة الله وتلجأ إلى القوانين الوضعية. ويدل على هذا منطوق ومفهوم قوله تعالى:﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾.
﴿ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على اللذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ﴾. آمين.
  والحمد لله رب العالمين
 ============================
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